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  الإھداء

 فھو المُوفق  ،هحده جل في علاه، و تقدست أسماؤالحمد � أولاً و آخراً، و الشكر و الثناء علیھ و

  .لا مُوفق سواه، و المُعین لا نعبد إلا إیاه

     إلاَ إیَاه  وَقَضَى رَبُكَ ألاَ تَعبُدُوا(( أھدي ھذا العمل المتواضع لمن قال فیھما المولى عز و جل

  .سورة الإسراء/ 22الآیة )) بالوَالدَین إحساناً و 

    إلى من فرحت منذ أن خُلقتُ، و سھرت اللیالي من أجلي حتى كبرتُ، و لا تزال إلى حد الیوم 

 من أجلھا و لو ضحیتُ  الصعب  فیھا كل شيء لما وفیتُ، و یھون و ما نسیتُ، إلى من لو قلت

.                                                  بة أطال الله في عُمرھا إن شاء اللهإلى أرق و أحن قلب عرفتُ، إلى أمي الحبی

العطاء، و التواكل رمز التھاون                إلى من علمني أن الأخلاق سر الوجود، و الحب رمز

  .إن شاء اللهعمره  طال الله فيإلى أبى الغالي أ و أن الحیاة صبر،و كل مشقة خبرة،

و أخواتي  إخوتي ، الأفراح و خففوا عني الآلام، ساعدوني و أضاءوا طریقيإلى من شاركوني 

                                  .                                                                  حفظھم الله

إلى من أضاء بعلمھ عقل غیره، أو ھدى بالجواب الصحیح حیرة سائلیھ، فأظھر بسماحتھ تواضع 

                                         .                           العلماء، و برحابتھ سماحة العارفین

                               .                    إلى كل من علمني حرفاً، و ساعدني في انجاز ھذا العمل

               .                                                  شخص تواق للعلم و المعرفةكل إلى 

  .إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل عرفاناً و تقدیراً 

 .الیاقوت
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  :مقدمة

               بحیاة أودت ن،ابدقشعر لھا الأالأولى والثانیة مجازر وحشیة ت ین العالمیتینخلفت الحرب      

تضررا بھا ھي القارة  كثر القاراتولعل من أ ،أثارھا إلى حد الیوم ولا تزال الأشخاص، منألاف 

كالحركات  ،حروبا أخرىى الحربین العالمیتین لالتي عرفت دولھا إضافة إالأوروبیة 

  .شعوبھا  القتل والتعذیب والتشرد معا  وبذلك عانت ،الفاشیةو  النازیة

من أجل تأسیس منظمة دولیة  ،ت فردیة وأخرى جماعیة نتیجة لذلكعدة جھود ومبادرا تذلبُ       

تحقیق تجسدت ھذه الجھود في منظمة الأمم المتحدة، حیث لم تتراجع ھذه المنظمة في العمل على 

فع المنظمة دیھدد الإنسانیة في حیاتھا وسلمھا وأمنھا، وھو الأمر الذي  ة على كل مابنوع من الرقا

الأممیة إلى العمل ضمن أجھزتھا الرئیسیة والفرعیة والثانویة من أجل صد كل تعد على حقوق 

 والاتفاقیاتت والبروتوكولا الإعلاناتان ھذه الحقوق عن طریق الإنسان، بعد أن قامت بتنظیم وضم

علق تتنسان، الذي تضمن طائفة من النصوص كانت نقطة البدایة في الإعلان العالمي لحقوق الإ

د الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي تناول جملة ھبحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وكذلك الع

مدنیة والسیاسیة     قوق المن المواد أكثر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حیث ركز على الح

لإنسان من زاویة الحقوق افتناول حقوق  الثقافیة، والاجتماعیة الاقتصادیةأما العھد الدولي للحقوق 

  .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة

إقلیمي مماثل، كان من بینھا تلك  اھتمامتزامن ھذا الاھتمام الأممي بحقوق الإنسان مع       

المبادرات التي برزت على مستوى القارة الأوروبیة، التي كان من بین أھدافھا حمایة حقوق الإنسان 

حدث فعلا، وذلك بتأسیس منظمة مجلس أوروبا، الذي جعل من مسألة حقوق الإنسان  وھذا ما

لحضارة الأوروبیة، وأن ھذه القیمة تعد ا وكرامتھ وحریاتھ الأساسیة أھم المبادئ التي ترتكز علیھا

     إلا أن العائق الفكري ھا المؤسسات الأوروبیة في عملھا، الأولى في ترتیب القیم التي تستند إلی

الذي واجھ دول الأوربیة في مسعاه ھذا ھو تعارض فكرة حمایة حقوق الإنسان مع مبدأ احترام سیادة 

یقوم علیھا المجتمع الدولي المعاصر، إلا أن تفسیرا أكثر لیونة  الدول، الذي یعد من أھم الأسس التي

لمبدأ السیادة سمح لحمایة حقوق الإنسان بالتواجد بصورة أكثر فعلیة، فلا تعارض  بین حمایة حقوق 

  .الإنسان والسیادة في مفھومھا النسبي

ن وحریاتھ نساأعضاء منظمة مجلس أوروبا بتحضیر وثائق تعترف بحقوق الإ طالب بعد ذلك    

منذ نھایة عتماده على العدید من الاتفاقیات والمواثیق التي اھتمت نتیجة لذلك تم او  ،الأساسیة

لذلك فمنظمة مجلس أوروبا  ر حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة،الأربعینات وبدایة الخمسینات بتقری
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لبلوغ الھدف الأساسي ،الأساسیة ني بحمایة حقوق الإنسان وحریاتھتع إقلیمیةعتبر أول منظمة دولیة ت

یات لحمایة ھذه الحقوق لأعضاء اتفاقأبرمت الدول ا ،فبعد قیامھ بفترة وجیزة لقیام المنظمة،

ه الحقوق والحریات، ولم یقتصر الأمر عند ھذا الحد بل وضعن آلیات للرقابة على الإعمال الفعلي لھذ

  .من جانب الدول الأعضاء

 ة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیةخر بعدة مبادرات في مجال حمایھو الآ قام الاتحاد الأوروبي     

لھذا الموضوع في كونھ ینصب على الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان  وتظھر الأھمیة العلمیة والعملیة

  .لیة الأوروبیة التي لم تستوف حظھا من الدراسة وخاصة في المراجع العربیةالآومنھا 

 :  الإشكالیة التالیةو مما سبق نطرح     

       ؟                والحریات الأساسیة حمایة حقوق الإنسانلالآلیة الأوروبیة فعالیة مدى  ما  

                    :                                 لتساؤلات التالیة على ھذا الأساس نطرح ا     

                                                   حمایة حقوق الإنسان ؟كیف ساھم النظام الأوروبي في ـ 

              ھي مختلف الاتفاقیات والمواثیق التي اعتمدھا النظام الأوروبي في حمایتھ لحقوق الإنسان ؟ ماـ 

  ؟    الآلیاتن وجدت ففیما تتمثل ھذه آلیات تسھر على تنفیذ ھذه الحقوق ؟وإھل ھناك ـ 

 :ھذه التساؤلات نقترح الفرضیات التالیة  عن للإجابة    

.                                           مة اھتماما بحقوق الإنسانبر النظام الأوروبي من أكثر الأنظیعتـ 

                           .     النظام الأوروبي على عدة اتفاقیات تعنى بحمایة حقوق الإنسان  عتمداـ 

                             یقتصر الأمر في النظام الأوروبي على صیاغة اتفاقیات تتعلق بحقوق الإنسانلم  ـ 

 آلیاتفي المقابل وضع عدة ،عدة حقوق وحریات للإنسان في اتفاقیات ملزمة الأوروبيأقر النظام ـ 

  .الإعمال الفعلي لھذه الحقوق  من أجل،تسھر على تنفیذ ھذه الاتفاقیات

 الظاھرةحیث أن المتغیر التابع ھو  ،والمتغیر التابع ،یتمثلان في المتغیر المستقل ،یوجد متغیرین     

       ثرة في الدراسة أما المتغیر المستقل وھي العوامل المؤ لیة الأوروبیة،الآ محل الدراسة وھي

  .ة  تعامل الآلیة الأوروبیة مع حقوق الإنسانیوبالتالي سندرس كیف ،وھي حقوق الإنسان

  :وھذه الأسباب ھي ،ھذا الموضوع لاختیارموضوعیة دفعتنا ذاتیة وأخرى  عدة أسباب،توجد    

 لى اعتبار الفرد ھو المحور وذلك ع ،ضوع حقوق الإنسان وآلیات الحمایةالشخصي بمو اھتمامناـ 

ز الفرد في النظام الأوروبي وبالتالي معرفة مرك ،نحقوق الإنساالذي یدور حولھ القانون الدولي ل
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                                                                                                 .ومدى حمایتھ 

                                            .الأوربیة في حمایة حقوق الإنسان  الآلیةدور  رصیدنا المعلوماتي في مجال إثراءـ 

                        .حسب علمناخاصة وأن الدراسات السابقة لھذا الموضوع تكاد تكون منعدمة ،المكتبةـ إثراء 

من ،باعتباره یكرم الإنسان،لھ وزن علمي ،الأوروبیة في حمایة حقوق الإنسان لیةالآدور  اعتبارـ 

  .الحقوق والحریات جملة من خلال 

 نسان والحریات الأساسیة             نظمة في مجال حمایة حقوق الإلى معرفة أھم الأف ھذه الدراسة إتھد     

    والآلیات ،تفاقیات والمواثیق التي جاء بھاومعرفة مختلف الا ،تي تتمثل في النظام الأوروبيلوا

  .ریات التي اعتمدھا لإعمال وتطبیق مختلف الحقوق والح

                                     :                                            أھمھا واجھتنا عدة صعوبات      

وجد البعض منھا فھو حتى وإن  ،ھ حسب علمناـ قلة المراجع المتخصصة والبحوث التي تطرقت ل 

  .علمنا حسب والتي تكاد تنعدم باللغة العربیة  ،بلغات أجنبیة

فیما یتعلق  ،وبيالنظام الأورورد في  تكفي للإلمام بكل ما شھر لالأن مھلة أربعة أ ،ـ ضیق الوقت

نا نقتصر على أھم الاتفاقیات والمواثیق المتعلقة بحقوق مما جعل ساسیة،حریاتھ الأبحقوق الإنسان و

بالإطلاع وترجمة الكتب كما أن ضیق الوقت لم یسمح لنا  ،الإنسان والآلیات التي رصدتھا لذلك

  .الأجنبیة

استخدمنا منھج تحلیل المضمون من خلال  تحلیل  ،في ھذه الدراسة على عدة  مناھج  عتمدناا     

بیة فیما یتعلق بحقوق وفي مختلف الاتفاقیات والمواثیق الأور ،ض المواد المتعلقة بحقوق الإنسانبع

             استقراء بعضمن خلال  الاستقرائيعلى المنھج  دناتماع، إضافة إلى ذلك وحریاتھ الأساسیةالإنسان 

والمواثیق  الاتفاقیاتإلى مختلف  من خلال التطرق ،صفي والالمنھج واعتمدنا أیضا على  ،المواد

الأوروبیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان، و اعتمدنا أیضاً على المنھج المُقارن من خلال مقارنة 

  .لحقوق الإنسان بالمحاكم الإقلیمیة الأخرىالمحكمة الأوروبیة 

لیة دور الآما أمكننا الحصول علیھ من الدراسات السابقة في موضوع ر الإشارة بدایة إلى أنھ تجد     

راسة الدكتور الدراسة الأولى تتمثل في د ،دراستین فقط وروبیة في حمایة حقوق الإنسان تمثلت فيالأ

بیروت  ،الطبعة الثالثة النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، تحت عنوان ،محمد أمین المیداني

أما الدراسة الثانیة  ،سبعة فصول إلىطرق فیھ والذي ت 2009 ،لبي الحقوقیةالحمنشورات  لبنان،

تحت عنوان الآلیات الأوروبیة لحمایة  لطالب شمس الدین معنصري،لفتمثلت في مذكرة ماجستیر 

ؤسساتیة لحقوق فصل خصصھ لدراسة الحمایة المفصلین لى المذكرة إوق الإنسان حیث قسم ھذه حق

  .وتناول الحمایة القضائیة لحقوق الإنسان في أوروبا في الفصل الثاني  ،الإنسان في أوروبا
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بتقسیم موضوع دور الآلیة قمنا  ،ار البحث بطریقة منھجیة ومتناسقةمن أجل عرض أفكو      

الإطار الاتفاقي لحمایة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان إلى فصلین، حیث نعالج في الفصل الأول 

حقوق الإنسان و ذلك من خلال مبحثین، المبحث الأول نعالج فیھ الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

ني نتطرق فیھ إلى بعض الاتفاقیات الأخرى و مختلف البروتوكولات الملحقة بھا، بینما المبحث الثا

أما الفصل الثاني نتطرق إلى آلیات الرقابة على تنفیذ الاتفاقیات  لخاصة بحمایة حقوق الإنسان،ا

من خلال مبحثین، المبحث الأول نعالج آلیة الرقابة على تنفیذ الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  الأوروبیة

ة الرقابة على مستوى بعض الاتفاقیات الأوروبیة الخاصة بحمایة الإنسان، و المبحث الثاني ندرس آلی

  .نحقوق الإنسا
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  الفصل الأول

    الإطار الاتفاقي لحمایة حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي 

        تمثلتالحروب حتمیة لھذه النتیجة الحیث أن  ،ا من الحروبالمجتمع الدولي كثیرً  شھدی       

 بحقوق الإنسان كل ھذا أدى إلى إیجاد اھتمام دولي ،جمعاء شریةللب مآسياللب الكثیر من جي ف

بالإضافة إلى العدید من الجھود الإقلیمیة التي بذلت في ھذا  ،الأمم المتحدةجھود تمثلت في 

  .أصبحت دولیة بل ةتبحلم تعد مسألة وطنیة ن الإنساقوق أن مسألة حیث ح  ،لمجالا

بي وعد القانون الأورحیث ی ،بيوالأورمستوى النجد الحمایة على  من بین الجھود الإقلیمیة       

              أعقد القوانین الخاصة بحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بنوعیة الحقوق  من الإنسان،لحقوق 

  .أو بنظام الحمایة المعد من أجل تكریس ومراقبة تطبیق ھذه القوانین

 بیة لحقوق الإنسانوالأور تفاقیةالااسا من أس الإنسانبي لحقوق ون القانون الأوریتكو      

الأخرى مصادر البالإضافة إلى  ،لھا بروتوكولات المكملةالو1950عام الحریات الأساسیة لو

  مھینة و غیر الإنسانیةواللتعذیب و المعاملة القاسیة بیة لمنع اولاتفاقیة الأوركا ،التي تعتبر مكملةو

  .بيوالمبرمة من طرف الاتحاد الأور الاتفاقیاتوغیرھا من  ،7198لعام 

المبحث  صصنخحیث  ،مبحثین إلىا لھذا الفصل بتقسیمھ ارتأینا في دراستنعلى ھذا الأساس      

 المبحث الثاني أما والبروتوكولات الملحقة بھا، الإنسانالأول لدراسة الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

  . الإنساننعالج فیھ الاتفاقیات الأخرى الخاصة بحمایة حقوق 
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  اھالإنسان و البروتوكولات المكملة لبیة لحمایة حقوق والاتفاقیة الأور: المبحث الأول

 الاتفاقیةنجد  قلیمیة،ھا العدید من المنظمات الإتالوثائق الإقلیمیة التي اعتمد من بین

الذي كان نتیجة  ،بيوللمجلس الأورلنشاط القانوني عن ا بیة لحقوق الإنسان المنبثقةوالأور

طار مجلس أوروبا بھذه لم یكتف الناشطون الأوروبیون في إلمجموعة  من المبادرات والجھود، و

  .بروتوكولا ملحقا بھا 14 صاغوابل  الاتفاقیة فقط، 

             نتناولحیث  ،لى مطلبینارتأینا تقسیم ھذا المبحث إ بھذا الموضوع الإحاطةلغرض 

       وق الإنسان والحقوق التي تضمنتھاالاتفاقیة الأوروبیة لحقعداد ظروف إفي المطلب الأول 

الأوروبیة لحقوق الإنسان  للاتفاقیةلى البروتوكولات المكملة نتطرق إفأما المطلب الثاني 

  .والحریات الأساسیة

  و مضمونھا الاتفاقیة إعدادظروف : المطلب الأول

              منة ان نتیجة تضافر مجموعك وجودھا بل إن العدممن  بیةوالأور تفاقیةالا لم تأت     

     حملت في طیاتھا مجموعة اعتمادھاحیث أنھ منذ ، للوجود إبرازھاوھي التي أدت إلى  الجھود،

  .من الحقوق 

 الاتفاقیةوعلى ھذا الأساس سنتطرق في ھذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول نعالج فیھ      

نعالج فیة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقیة الأوروبیة حقوق الإنسان، أما الفرع الثاني الأوروبیة ل

  .لحقوق الإنسان
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  نالإنسالحمایة حقوق  الأوروبیةالاتفاقیة  إعدادظروف  :الأولالفرع 

منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة الإنسان الأوروبیة لحقوق  بدأت فكرة إبرام الاتفاقیة 

ر وترقیة حقوق الإنسان، غیر أن الخلاف كان قائما حول الوسائل و الكیفیات یبھدف تطو

المستعملة من أجل ذلك وخاصة وأن فكرة إنشاء نص إقلیمي كانت تتناقض مع وجود نصوص 

 كراالدانم ،كومات بلجیكاقعت كل من حو 1949في ماي من عام و، )1(في تلك الفترةعالمیة 

وبعد  ،باأورومجلس لتأسیس  معاھدة بریطانیا  ،السوید، النرویج ،ھولندا، اللوكسمبورغ فرنسا،

با مقاصده ووحدد میثاق مجلس  أور ،ھ دول أخرى مثل تركیا و الیونانتأسیسھ انضمت إلی

  :كالآتي

 تراثھاتشكل التي مبادئ الحدة بین أعضائھ لحمایة المثل و إلى الظفر بقدر أكبر من الویسعى ـ 

  .و الاجتماعي الاقتصادي التقدم ودفع المثل تلك المشترك لتحقیق

 اتیو بعقد اتفاق حث المسائل ذات الفائدة المشتركةببیقوم أعضاء المجلس بتحقیق أغراضھم ـ 

ي عي و الثقافي والعلمي و القانونو الاجتما قتصاديلاارسم خطط مشتركة في المحیط و

.                                                                                                     والإداري

 حقوق وبحمایة ،باوأوروب حكم و منھج حیاة لشعوب رعایة و دعم النظم الدیمقراطیة كأسلــ 

                                                                            .حریاتھ الأساسیةو    الإنسان

       با یعترف بمبدأ سلطان القانون وبحق كل فرد تحت ولایتھ وإن كل عضو في مجلس أورـ ـ

  .الأساسیةفي التمتع بحقوق الإنسان و حریاتھا 

  :با منویتكون مجلس أور  ات المجلس بقولھامن المیثاق ھیئ) 14(وبینت المادة     

                            .من ینوب عنھ  أو وزیر الخارجیة   ن كل دولة ھوعوتضم ممثلا  :وزراءاللجنة ـ 

 ا، آخذً المیثاق عددھم بالنسبة لكل دولة وعین ،الدولن عو تضم ممثلین  :الاستشاریة ـ الجمعیة

                                                                                                    .بنظر عدد سكان كل دولة

  .)2(باوفي فرنسا مقرا لمجلس أور) ستراسبورغ(و تقرر أن تكون :  الأمانة العامةـ 

                                                           

  2010نعیمة عمیمر، الوافي في حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، الجزائر، دار الكتاب الحدیث،.ـ د) 1( 
160.  

بیة وورالحمایة السیاسیة و القانونیة لحقوق الإنسان في ضوء  الاتفاقیة  الأي، عزیر عبد الحسن البیانمحمد  - (2)
  .166ص  ،بدون سنة نشر ،الدولیةمجلة السیاسة  ،دراسة تحلیلیة، لحقوق  الإنسان 
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بمعاھدة منشأ با الومن منظمة مجلس أور الإنسانلقد جاءت الدعوة لعقد اتفاقیة دولیة حول حقوق 

          الذي ظھر تجاهلاادعوة ھذه المنظمة في سیاق رد وت ،1949 ماي من عام 05لندن في 

شروع في عملیات الو ،الأوروبیةالذي ینادي بالوحدة با وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة في أور

               الاتجاهھذا حیث تمخضت جھود  ،لمجالات باستثناء المجال العسكريفي جمیع ا مشتركة

الاتفاقیة تجسد من خلال الإنسان بیا لحقوق ویما قانونیا أورتقرر تنظ ،ةعن وضع نصوص تفصیلی

 المفعولأصبحت ساریة  والتي ،1950نوفمبر 4الموقعة في روما  ،لحقوق الإنسان بیةوالأور

 لاحقاتم ولقد  ،اھتصدیق عشر دول علیثر ا ،1953عام من من الثالث من شھر سبتمبر  ااعتبارً 

 66من  وتتكون الاتفاقیة ،یةبا على ھذه الاتفاقومجلس أور لمنظمة كافة الدول الأعضاء التصدیق 

  عداد ھذه الاتفاقیة لھ بلا جدال دلالة خاصة و أھمیة حقیقیة قي البیئةإحیث نجد بأن  ،مادة

  .)1(ظلھا عسیرة التي أعدت فيالخاصة والظروف الوخاصة إذا رعینا  ،ةبیوالأور

  حقوق الإنسانة بیة لحمایومضمون الاتفاقیة الأور: الفرع الثاني

  .بیة و القیود الواردة علیھاوسنتناول في ھذا الفرع كل من الحقوق التي تضمنتھا الاتفاقیة الأور

  الحقوق التي تضمنتھا الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان:أولا 

      أن الأساس الذي تقوم علیھ ،الإنسان الاتفاقیة الأوروبیة لحقوقمن قراءة دیباجة یتضح      

                 لذا فإن الحقوق التي وردت في الاتفاقیة ھي في الأصل ،العالمي لحقوق الإنسان الإعلانو ھ

فھو  ،تلكأي من طائفة الحقوق الفردیة المقررة للفرد بذاتھ وبصفتھ  ،لاسیكیةئفة الحقوق الكمن طا

ذاتھا  الاتفاقیةوردت الحقوق المحمیة والمعترف بھا في الأساس في  وقد ،المنتفع بھالشخص 

         والسیاسیة بیة على الحقوق المدنیةوتقتصر الاتفاقیة الأورو والبروتوكولات الملحقة بھا،

                ن كانإو ،و الثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیةوھي لا تتضمن نصوصا ذات صلة بالحقوق 

              بین الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و في الاتفاقیة تداخل بین بعض الحقوق المقررة ھناك ثمة

  )2()01من البروتوكول  2و 1المادة ( التربیة  في الحق في الملكیة و الحق :مثل و الثقافیة

                                                           

دیوان  الجزائر، –خامسة، بن عكنون الطبعة المدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،  ،عمر سعد الله.د - (1)
  . 210، ص2009، المطبوعات الجامعیة

محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة .محمد یوسف علوان ود.د ـ)  2(
. 161، ص 2005الأردن، دار الثقافة، الطبعة الأولى،الجزء الأول،    
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  )08المادة(الحیاة الخاصة والعائلیة في احترام  الحق ،)14المادة (الخضوع للعمل الجبري مدوع

  .)1( )11المادة ( وحریة التجمع

  :وتشمل الاتفاقیة على حقوق التالیة

 بیةوالاتفاقیة الأور نصت علیھاالتي  توجد مجموعة من الحقوق الفردیة :الحقوق الفردیةأ ـ 

  :ما یليونذكر منھا 

  :الحق في الحیاةـ 1

                یاةفي الحد كل فر حق بیة لحقوق الإنسان ھووعلیھ الاتفاقیة الأور نصتأول ما        

تفاقیة وھذا حق مطلق لا یجوز المساس من المادة الثانیة من الاالأولى وھذا ما نصت علیھ الفقرة 

في حالة  یذا لحكم الإعدام تصدره محكمة ماتنف لاا إشخص متطبق عقوبة الإعدام بحق  فلا بھ،

                   السادس المضافوجاء البروتوكول  ة،یعاقب علیھا القانون بتلك العقوبجریمة  رتكابا

السماح  ومن دون ،الإعدامي عقوبة لیلغ ،28/04/1983بتاریخ  ة الصادربیوإلى الاتفاقیة الأور

  .منھ 04كما نصت على ذلك المادة  بأي تحفظ علیھ

              )الحیاة(لمقصود بكلمةلمعرفة ما ھو ادة تساؤلات عأثارت مسألة الحق في الحیاة      

     بیة أن تنظر وولكن أتیحت الفرصة للجنة الأور ،؟تبدأ الحیاةھذه الكلمة الجنین ومتى  وھل تشمل

حیث  ،بموضوع الإجھاض وحق الأم في الإبقاء على حیاة الطفل الذي تحملھ تتعلق في قضیة

الإجھاض من صمیم المسائل التي تتعلق لیس في كل الحالات یعتبر ( :قررت بغالبیة أعضائھا بأنھ

  .)2( )فالدولة قد تتدخل في الحیاة الخاصة لمواطنیھا ةللمرأبالحیاة الخاصة 

  المھنیة أومنع التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر الإنسانیة ـ 2

لا یجوز ( :بیة لحمایة حقوق الإنسانومن الاتفاقیة الأور 03على ھذا الحق المادة  تنص     

  .)3()لة أو العقوبة المھینة بالكرامةامإخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمع

                                                           

. 161المرجع السابق، ص محمد خلیل ، الموسى .ودمحمد یوسف علوان .ـ د (1) 
 منشورات لبنان، بیروت ـ الطبعة الثالثة، بي لحمایة حقوق الإنسان،والنظام الأور محمد أمین المیداني، .د -(2) 

  .47،48ص ، 2009الحلبي الحقوقیة،
.بیة لحقوق الإنسانولاتفاقیة الأورمن ا 03المادة  نظر أـ    (3) 
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                  :الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قد نص في مادتھ السابعة على ما یليالعھد ذكر بأن ون 

 الحاطة بالكرامة نسانیة أوإاللاأو لا للمعاملة أو العقوبة القاسیة،أحد للتعذیب و إخضاعلا یجوز (

  )1()رة أو عملیة على أحد دون رضاه الحطبیأیة تجارب  إجراءلا یجوز  الخصوص وعلى وجھ 

                        تم توضیحھ ،الذكرالسالفة  03صت علیھ المادة ن الطابع المطلق للضمان الذي نحیث أ

              بأي تعطیل   15 على أي استثناء و لم تسمح المادة 3لا تتضمن المادة ( "soering"حكمفي 

ت المعاملا العقوبات أو للتعذیب وھذا الحظر المطلق  ،آخرفي زمن الحرب أو أي خطر قومي 

القیم  ىحدإعلي من شأن تُ  3المادة  نیوضح أ ،ةتفرضھ الاتفاقی ذيغیر الإنسانیة أو المھنیة ال

  .)2( )بيوالتي تشكل المجلس الأور الدیمقراطیةفي المجتمعات  الأساسیة

  منع العبودیة و العمل القسريـ  3

    علیقھتب 15فلیس فیھ أي استثناء ولا تسمح المادة  ،مطلقسم حظر الرق و العبودیة بطابع یت     

  .آخرفي وقت الحرب أو أي حظر قومي 

     فھو لا یقبل أي استثناء على الرغم  ،الجبرير الأشغال الشاقة و العمل ظحأما بالنسبة ل     

لا تھدف إلى فرض سلسلة  الرابعة فالفقرة الثالثة من المادة ،15أنھ یمكن تعطیلھ طبقا للمادة  من

كیانا واحدا  ذا الحق ذاتھ الذي یشكلوإنما تھدف إلى تحدید مضمون ھ ،ممارستھعلى  من القیود

  .)3(مع الفقرة الثانیة ویوضح مالا یعتبر بمثابة أشغال شاقة أو عمل جبري

  الحق في الحریة و الأمنـ 4

     قائمة صارمةب حیث جاءت  التي ،بیةوالأورمن الاتفاقیة  05لحق المادة على ھذا ا تلقد نص      

لمنع أي انتھاك  القضائیة الملائمةو  الإجرائیةوسلسلة من الضمانات  من الشروط السالبة للحریة

)4(یالضحاللھا و تقدیم التعویض المناسب 
.  

  

  

                                                           

  .1966الصادر عام  الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیةمن العھد  07أنظرالمادة ـ (1)
  مكتبة  بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، فوزي عیسى،ترجمة  كلودیو زانغي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،ـ (2)
   .195ص ،2006 ن،یللناشر نلبنا

  .196ـ المرجع نفسھ، ص )3(
. 196ـ المرجع نفسھ، ص ) 4)  
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  ل حریة التنقـ 5

              حیث ، الرابعة الرابعة من البروتوكول إلى غایة الماد ةھذا الحق المادة الثانی لىنصت ع     

  الثانیة فقرة ال( مغادرة البلاد حریةأو  ،أولىفقرة الثانیة لھ حریة الانتقال حسب المادة  أن الفرد

ولیس لھا طابع مطلق ولكن یمكن أن تخضع للقیود المنصوص علیھا في الفقرة  ،)نفس المادة من

  .الثالثة

                    خرآیشمل سواء الانتقال من مكان إلى  ،داخل أراضي الدولةتنقل ال فحریة الفرد في      

قامة الإاختیار محل لأن حریة  خرالآفھذان الحقان یكمل أحدھما  الخاص،أو اختیار محل الإقامة 

            جانبالأه القاعدة حیث یستفید من ھذ ،شاءشى مع حریتھ في التنقل كیفما تماتأن  لا بد

           اخلي للدولة جانب قانونیا ویتفق مع القانون الدالأن یكون وجود ھؤلاء أ أنھ یشترطإلا 

  .)1(على أراضیھا یعیشونالتي 

  یةالحق في احترام الحیاة الخاصة و العائلب 

  :یشمل ھذا الحق ما یلي

 حرمة المسكن و المراسلاتـ  1

لسلطة العامة لحیث لا یجوز  ،الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیة من 08صت علیھ المادة ن     

الضرورة في المجتمع الدیمقراطي  أن تتعرض لممارسة ھذا الحق إلا وفقا للقانون وبما تملیھ

  )2(......لصالح الأمن القومي وسلامة الجمھور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع

  الحق في الزواجـ 2

 مظھرا ذا طبیعة خاصة من مظاھر الحق في الحیاة الخاصة الحق في الزواج یمكن اعتباره      

فراد الذین بالأ بما یتعلق بینھاوالتي یمكن الربط  الأسریة الذي كفلتھ المادة الثامنة من الاتفاقیة،و

   .)3(التي تتعلق بمبدأ عدم التمییز بمدلولھ العام 14یتمتعون بھذا الحق و بین المادة 

 

                                                           

  196ص  المرجع السابق، ـ كلودیو زانغي،)1( .
أیترك مصر، نصوص المواثیق والإعلانات والاتفاقیات لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، ،السید أبو الخیر.دـ ) 2( 

   . 265ص  ،2005سنة للطباعة والنشر، 
   . 203، المرجع السابق، ـ كلودیو زانغي)3 ( 
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  أسرة وفقا للقوانین الوطنیةمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوین و ال لكل من الرجلحیث 

 بیةوھذه الاتفاقیة الأور إلىالمضاف  07ولقد جاء البروتوكول رقم  الحق،التي تحكم ممارسة ھذا 

              11/11/1988التنفیذ في ودخل حیز ،22/11/1984بورغ في توقیع علیھ في ستراسوالذي تم ال

الزوجان فیما  یتمتع( :على ما یلي  حیث نص بین الزوجین،على المساواة  5لیؤكد في مادتھ 

مع أولادھا  امتھوفي علاق المسؤولیات ذات الطابع المدنيالحقوق و في بینھما بالمساواة

  .)1()نالشرعیی

  الضمانات القضائیةج ـ 

                 یشكل الحق حیث  الحق في محاكمة عادلة :على أنواع ومنھاھذه الضمانات القضائیة       

 القانونالأعمدة الأساسیة لدولة  أحد وھو الإنسان،ا من منظومة حقوق دلة جزءً في المحاكمة العا

لى حمایة الضمانات التي تؤدي إ أھم ،في حال تم الالتزام بھا لة،كما تمثل معاییر المحاكمة العاد

            .                                             وكرامتھ  إنسانیتھالإنسان من التمییز والاعتداء على 

من العھد  1/ 14المادة  حیث نصت ،نیة المحاكمةعلفي ضمانات المحاكمة العادلة  تتمثل       

 فرد أن تكون قضیتھ محل نظر علني من حق كلھ الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بأن

ا في ذلك الصحافة بم العام،ومفتوحة أمام الجمھور  أي أن تكون جلسات المحاكمة متاحة للعموم

 سھیلاتوأن توفر التوموعدھا على أن تعلن المحكمة عن مكان المحاكمة  الإعلام،ووسائل 

                محاكمة سریة إجراء إمكانیةمع  ،وفق حدود معقولة للمحاكماتاللازمة لحضور العموم 

من العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  14المادة  حیث نصت ،المحاكمة المنصفةوكذلك 

بالتھم  إعلامھي أن یتم وكذلك حق الشخص ف ،)2(قضیة محل نظر منصف العلى أن تكون 

اسیة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسی  3فقرة  14المادة  نصت ،غة یفھمھالیھ بلالموجھة إ

 إعلامھلیھ الحق في أن یتم إفي أي تھمة جنائیة توجھ لى أن یكون لكل شخص أثناء الفصل ع(

 3من فقرة  6والمادة  ،)لیھ وأسبابھا بطبیعة التھمة الموجھة إ ،یفھمھا وبلغة، وبالتفصیل سریعا

   ي محاكمة عادلة ھناكلى الحق فافة إضبالإ ،)3(مماثلةبیة صیغت بعبارات والاتفاقیة الأور من

                                                           

. 70سابق  ،ص المیداني ، مرجع محمد أمین .د ـ ) 1 ) 
:ألیات مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة ،أنظر الموقع  ـ)   2) 

.13:30، الساعة13/03/2014،  www.aahrn.net /…/amman-120 ola %20abbasi-o/pdf.  
   :بین التحقیق الى المحاكمة أنظر الموقع الجزء الأول ـ:الفصل السادس،الحق في المحاكمة عادلةـ )3(

training 9chapter7ar pdfcation org/documents/publi :ohchr.www 
 .13:30، الساعة13/03/2014بتاریخ
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  الاتفاقیةمن  06في المادة  احقوق المتھم المنصوص علیھئیة أخرى تتمثل في ضمانات قضا

                        13المادة  عالحق الانتصاف الف ،07ة بدون قانون نصت علیھ المادة لا عقوب وكذلك

  .من الاتفاقیة

 الحریات الفكریة دـ

نصت علیھا الاتفاقیة التي  ،الدینحریة التفكیر و الضمیر و : ھذه الحریات على أنواع و ھي      

              ولكن  نسان الحق في حریة التفكیر والضمیر والعقیدةھا أن لكل إالأوروبیة في المادة التاسعة من

حقوق الآخرین            یود قصد الحفاظ على لى بعض القتخضع حریة التفكیر ككل الحقوق إ لا

           ھذه الحریة، إضافة ات التي تشكل أساسولكن من دون التأثیر على احترام الأفكار والمعتقد

  .)1(من الاتفاقیة 10المادة التي نصت علیھ حریة التعبیر  لىإ

  الحریات السیاسیة ـه 

  11لمادة نصت علیھ اوھذا ما  ،حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات:تتمثل ھذه الحریات في     

ذا الحق ویشمل ھ ،حریة الاجتماعات السلمیةالحق في بأنھ لكل شخص  الأوروبیة الاتفاقیة من

یمكن عادة  تنظیم المظاھرات السلمیة والتي لا الإنسان،ة لحقوق یبلجنة الأوروال قرارات حسب

حریة الأفراد في تكوین الجمعیات على كذلك  11وأضافت المادة  ،المشاركین فیھاتحدید 

  .)2( والاشتراك في الاتحادات التجاریة لحمایة مصالحھم

  الأساسیة و الحقوق المسكوت عنھاتقیید الحقوق و الحریات : ثانیا

                   لى الحقوق المسكوت افرھا لفرض القیود وكذلك إلى الشروط الواجب توسنتطرق إ     

   .الأوروبیة لحقوق الإنسان عنھا في الاتفاقیة

  تقیید الحقوق و الحریات الأساسیةأ ـ 

لحیاة المنصوص الحق في ا: الحقوق التي لا تقبل أي تقیید أو مخالفة وھي مجموعة منتوجد       

 لمھنیة المنصوصمنع التعذیب و العقوبات و المعاملات غیر الإنسانیة أو ا ،الثانیةعلیھ في المادة 

                                                           

  . 84ص  المرجع السابق، محمد أمین المیداني،.دـ )1(
)2(

  .95المرجع نفسھ، ـ 
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                 لا عقوبة  ،الرابعةسترقاق الفقرة الأولى من المادة منع العبودیة و الا ،الثالثةعلیھ في المادة 

   .السابعةمن دون قانون المادة 

              مجموعة  كحیث أن ھنا و الحریات، المفروضة على الحقوق كما أن ھناك أنواع من القیود

 العامالأمن  الوطني، الأمن :من الدوافع التي تجیز فرض القیود على الحقوق و الحریات وھي

د حیث أنھ لفرض القیود على الحقوق و الحریات لاب ،خلاق العامةالعامة، الأ الصحة ،العامالنظام 

 :)1(من توافر مجموعة من الشروط وھي

  نص علیھا القانونت إجراءاـ 1

لفرض بیة لحقوق الإنسان بأن الإجراءات التي تتخذ ولقد تبین من اجتھادات المحكمة الأور      

ھذا القانون  مراجعةأي مواطن  بإمكانیعني أنھ  أن ینص علیھا القانون،مثل ھذه القیود یجب 

  .یسمح للمواطنین بمعرفة مالھم وما علیھم واضح  بشكل

  ضروریة في مجتمع الدیمقراطي  إجراءاتـ 2

بمعنى أنھ یجب أن تتخذ إجراءات التقیید ھذه بشكل یتناسب مع الھدف الذي تسعى الاتفاقیة        

  .و حریاتھ الأساسیة حقوق الإنسانلتحقیقھ ألا وھو حمایة الأوروبیة 

 ب ـ الحقوق المسكوت عنھا في الاتفاقیة

 ولكنھا  ،البیة الحقوق المدنیة و السیاسیةتتضمن الاتفاقیة وبروتوكولاتھا المكملة لھا حمایة غ     

فالحق في اللجوء الذي ورد النص علیھ في الإعلان العالمي لحقوق  لا تحمي ھذه الحقوق كافة،

كما أن العھد یتضمن الإقرار بحقوق لم تذكر في الاتفاقیة ومنھا  لیس لھ ذكر في الاتفاقیة، الإنسان

       حقوق الأشخاص المحتجزین وخاصة حقھم في أن یعاملوا بإنسانیة وكرامة كما فعل العھد 

ویظھر  یة أیة إشارة إلى حقوق الأقلیات،كما لا تتضمن الاتفاق ،)2(في المادتین التاسعة و العاشرة

سادت حینذاك حول وجوب یرجع إلى الفكرة التي  عن الإشارة لحقوق الأقلیات لسكوتأن ا

    )3(و عدم التمییز  و بالمساواة باحترام حقوق الإنسان كتفاءالا

  

                                                           

. 95، ص محمد أمین المیداني، المرجع السابق. دـ ) 1)  

   .105، صنفسھـ المرجع )2( 

   . 165ص  سابق،الموسى، مرجع محمد خلیل  .ود علوان  محمد یوسف .ـ د)3(
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 من الاتفاقیة المتعلق بالمساواة وعدم التمییز یشیر إلى الانتماء ) 14(ولكن یلاحظ أن نص المادة 

كما یلاحظ أنھ قد تم وضع  ب التي یحضر التمییز على أساسھا،كسبب من الأسبالأقلیة قومیة  

واستبدلت ھذه الفكرة باعتماد  ،للأقلیاتبروتوكول إضافي للاتفاقیة خاص بالحقوق الثقافیة 

      .)1(1995 الاتفاقیة الإطاریة لحمایة الأقلیات القومیة لعام

  بیة لحمایة حقوق الإنسانوبالاتفاقیة الأورالملحقة  وكولاتتالبرو :المطلب الثاني

بیة لحقوق الإنسان والحریات وإلى الاتفاقیة الأورإضافیاً  افة أربعة عشر بروتوكولاضتم إ     

النطاق للحقوق والحریات التي   و إقرار حمایة واسعة ،الأساسیة بغیة إلحاق بعض الأحكام بھا

أجرت بعض ھذه  ومن جھة أخرى جھة،بي من والمستوى الأور بھا الفرد علىیتمتع 

ن التطور المھم إلا أ ،التي اعتمدتھا الاتفاقیة الوسائل والأسالیب الرقابیة في البروتوكولات تعدیل

     وذلك بة،قارمع صدور البروتوكول الحادي عشر الذي أعاد تنظیم آلیات ال لاتفاقیة كانھذه ال

  .بیةومن خلال إلغاء اللجنة الأور

  :فرعین على النحو التالي المطلب إلى ھذا تقسیم لذلك تم  

  الإنسانبیة لحقوق وء اللجنة الأورإلغاالسابقة على البروتوكولات  :الفرع الأول

 بیةوالأور اللجنة إلغاءبیة لحقوق الإنسان قبل وتتمثل البروتوكولات الملحقة بالاتفاقیة الأور     

  :بروتوكولات وھي على النحو التاليفي عشرة 

  والحریات الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان بیةوالأوربالاتفاقیة  ملحقالبروتوكول الأول ال: أولا

ولھ الاتفاقیة الأوربیة منذ دخب وألحق  ،1952مارس عام  20ي ھذا البروتوكول  ف إقرارتم       

 الاتفاقیةحقوق المعترف بھا في ال إلىحیث یضیف  ،1954عام  ماي 18حیز النفاذ في 

 بممتلكاتھحق التمتع السلمي ) معنوي (قانوني  أوطبیعي فلكل شخص  ،)2(بیة حق الملكیةوالأور

عدم الإخلال بالشروط مع  جل المصلحة العامة،لا من أإولا یجوز حرمان أي شخص من ممتلكاتھ 

  . )3(نطاق المبادئ العامة للقانونفي  القانون التي یحددھا

                                                           

 (1 . 165، المرجع السابق، ص الموسىمحمد خلیل  .ود  علوان محمد یوسف .دـ )
لبنان، المؤسسة الحدیثة   طرابلس، بدون الطبعة، قلیمیة لحقوق الإنسان،لإاا الطبال، الاتفاقیات الدولیة ولین.ـ د)2(

.  606ص ، 2010للكتاب،   
  .1952الإنسان الصادر عام  من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 2و  1ـ أنظر المادة )3(
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           ویجب التعلیمشخص من حق فلا یجوز حرمان أي  ،التعلیمق حنصھ على  إلىبالإضافة ھذا 

ان الوالدین في ضمتحترم حق  أن ،)1(ي أعمال تتعلق بالتعلیم والتدریسھا بأعلى الدولة لدى قیام

              ونص ھذا البروتوكول أیضا  ،)2(الفلسفیةدیانتھم ومعتقداتھم  عھذا التعلیم والتدریس متوافق 

وفي ظل ظروف تتضمن  ،زمنیة بطریق التصویتعلى فترات حرة جراء انتخابات على حق إ

  .یعیة رحریة تعبیر شعب عن رأیھ في اختیار السلطة التش

  نسان الأوروبیةبشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق الإ الثانيالبروتوكول   :ثانیا

ن والحریات حقوق الإنسابیة لحمایة والملحق بالاتفاقیة الأورثاني توقیع البروتوكول التم      

            بیة في ستراسبورغ ولأورلمحكمة حقوق الإنسان ا ستشاريالا بالاختصاصالأساسیة المتعلق 

                   عطىحیث أ ،)3(1970سبتمبر عام  20دخل حیز النفاذ في  و 1963عام  ماي 06في 

 ائلبناء على طلب اللجنة الوزاریة حول مس صیاغة القراراتیة للمحكمة صلاحھذا البروتوكول 

لى أن كافة إنھ تجدر الإشارة حیث أ ،)4(والبروتوكولات المكملة لھا الاتفاقیةتفسیر قانونیة تتعلق ب

  .الحقوق التي نص علیھا البروتوكول كفلتھا لاحقا نصوص البروتوكول الحادي عشر 

  الاتفاقیةمن   34، 30، 29ن تعدیل المواد بشأ الثالثالبروتوكول  :ثالثا

 حیز النفاذ 1963عام  ماي 06م توقیعھ في ستراسبورغ في دخل البروتوكول الثالث الذي ت     

حیث  ،من الاتفاقیة 40و 29،30المواد  حیث یعدل ھذا البروتوكول ،1970سبتمبر عام  21في 

فرعیة وتحدید لجنة قبل ھذا البروتوكول على تشكیل كانت تنص أن المواد السالفة الذكر 

ة اللجنة الفرعیة المنصوص فحلت كلمة اللجنة محل كلم ،)5(نالآ ھاؤإلغاھا والتي تم اتاختصاص

واستبدالھا بمادة أخرى وتم تغییر  29لغاء نص المادة تم إ كما ،)6(من الاتفاقیة 30في المادة علیھا 

  .فقرات جدیدة في مواد أخرى وإضافةبعض الكلمات مكان كلمات أخرى 

  

                                                           

والحریات  نسانتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإأنظر المادة الأولى والثانیة من البروتوكول الأول الملحق بالاـ )1(
  .سیةالأسا

  (2 . الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان البروتوكول الأولنظر المادة الثالثة من ـ أ)
   .  138، ص ، مرجع سابق كلودیو زانغي ـ)3(
  .1963الصادر عام بیة لحمایة حقوق الإنسان ومن البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاقیة الأور 1المادة  أنظرـ )4(
  .138، ص ، المرجع السابق زانغي كلودیو ـ)5(
  .1963الصادر عام لحقوق الإنسان بیة ومن البروتوكول الثالث الملحق بالاتفاقیة الأور 1المادة  أنظرـ )6(
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ي تضمنتھا ن ضمان حقوق وحریات أخرى غیر تلك التبشأ البروتوكول الرابع:رابعا

  الأولالاتفاقیة والبروتوكول 

وبدأ  1963عام من نوفمبر  16في   )1(في مدینة  ستراسبورغ الرابعالبروتوكول   تم توقیع     

أي شخص حریة حیث أقر ھذا البروتوكول عدم جواز سلب  ،1968 عام  ماي  02العمل بھ في 

في التنقل وحریة ى حریة الشخص ونص كذلك علالتعاقدي،  لتزامبالالمجرد العجز عن الوفاء 

وحریة الخروج من أیة  ل مشروع ،الدولة التي یوجد بھا بشك إقلیمفي نطاق  الإقامةاختیار محل 

ممارسة ھذه الحقوق غیر تلك التي قیود على وضع  غیر أنھ لا یجوز ،في ذلك دولتھ  دولة بما

الأمن العام  وألأمن القومي القانون وتقتضیھا الضرورة في مجتمع دیمقراطي لمصلحة اتطابق 

ق وأو حمایة حق  ،والأخلاقأو حمایة الصحة العامة  ،ریمةمنع الج أوة على النظام العام ظفللمحا

الدولة التي یتمتع بجنسیتھا سواء بشكل  إقلیمولا یجوز طرد أي شخص من  ،وحریات الآخرین

  .)2(ورظوالطرد الجماعي للأجانب محاعي فردي أو جم

أو قام بتعدیلھا ھذا البروتوكول كفلتھا  علیھا،أن كافة الحقوق التي نص  إلىتجدر الإشارة      

  .)3(عشرلاحقا نصوص مواد البروتوكول الحادي 

  من الاتفاقیة 40و 22بشأن تعدیل المادتین  الخامسالبروتوكول : خامسا

ودخل حیز النفاذ  ،1966عام جانفي  20ستراسبورغ في  فيالبروتوكول الخامس أعتمد      

                   40 و 22ن عدل المادتی نص ھذا البروتوكول نأحیث  ،1971یسمبر عام د 20في 

مة نظام التجدید الجزئي لأعضاء ءوذلك من أجل ملا الإنسان،بیة لحقوق والأور ةمن الاتفاقی

ھ مرغوب فیھ إجراء لى أنإونظرا  ،)4(رورات المستجدة ضلجنة وقضاة المحكمة تماشیا مع الال

لذلك  ،ولثلث أعضاء المحكمة اللجنة،ضاء ما أمكن ذلك لنصف أعكل سنوات،ث انتخاب كل ثلا

  .)5(الاتفاقیةبعض أحكام ل كان یتطلب تعدی

  

                                                           

. 139، ص ، المرجع السابقكلودیوزانغي ـ  ) 1 ) 
الإنسان الصادر  إلى غایة المادة الرابعة من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق1المادة ـ أنظر)2(

  .1963أفریل عام  06في 
. 607ص ،المرجع السابق ، الطباللینا .دـ  ) 3) 
. 139ص ،، المرجع السابقكلودیوزانغي  - ) 4)  

  . 1996الصادر عام  ،الإنسانبیة لحقوق ولاتفاقیة الأورالبروتوكول الخامس الملحق با راجعـ )5(
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  عقوبة الإعدام إلغاءبشأن  البروتوكول السادس: سادسا

النفاذ في أول ودخل حیز  1983عام من أفریل  20في مدینة ستراسبورغ في  إقرارهتم      

                البروتوكولحت ملغاة بموجب ھذا حیث أن عقوبة الإعدام أصب ،)1(1985من عام مارس

                 لدولة أن تنصلأنھ ھناك استثناء بحیث یجوز إلا الحكم بھذه العقوبة على أي شخص ولا یجوز 

في قوانینھا على عقوبة الإعدام فیما یتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التھدید الوشیك 

  .)2(بالحرب

 قیةحقوق أخرى للاتفا إضافةبشأن  السابعالبروتوكول  :سابعا

 1988عام جانفي ودخل حیز النفاذ في الأول من  1984عام من نوفمبر  22فى صدر      

              نھ لا یجوز طرد أي أجنبي من إقلیم دولة یقیم أ:)3(منھا الاتفاقیة إلىحیث أضاف حقوقا أخرى 

شخص صدر ضده كما أنھ یكون لكل  للقانون،ا إلا بمقتضى قرار صادر طبق مشروعةقامة بھ إ

               محكمةالحكم أمام  أو إدانتھنظر  إعادةالحق في  ،دانة في جریمة جنائیة من محكمةحكم بالإ

  )4(...أعلى 

 جنة الأوروبیةلخاصة بال إجراءاتبشأن  البروتوكول الثامن: ثامنا

دخل حیز النفاذ في الأول  و 1985من عام مارس  19في مدینة ستراسبورغ في  إقرارهتم       

خاصة باللجنة  إجراءاتعلى  حیث نص ھذا البروتوكول ،1990عام جانفي  من

ویجوز  الأقلمنھا تضم سبعة أعضاء على  كلفیمكن للجنة تكوین غرف مشورة )5(ةبیوالأور

أن ھذا البروتوكول لم یعد ساریا  لأن اللجنة إلا  ،إلیھاالشكاوى التي تقدم  صالمشورة فح لغرف

   .)6(لم تعد موجودة

  

  

                                                           

  . 193ـ كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص  (1)
  .1983نسان لعام بیة لحقوق الإولاتفاقیة الأورمن البروتوكول السادس الملحق با 2و1المادة ـ أنظر ) 2(
   . 139،المرجع السابق،ص كلودیو  زانغيـ )3(

  . 1984لعام  الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانى والثانیة من البروتوكول السابع ـ أنظر المادة الأول)4( 
   . 140ص السابق،المرجع  ،كلودیو زانغيـ )5(
  .1985ة لحقوق الإنسان لعام بیوالمادة الأولى من البروتوكول الثامن الملحق بالاتفاقیة الأورأنظر  ـ)6(



20 

 

 كمةبشأن الجھات التي من حقھا رفع دعاوى أمام المح البروتوكول التاسع :تاسعا

حیث أجاز ھذا البروتوكول لكل من الأطراف  ،)1(1994في الأول من أكتوبر اعتمد      

د أو مجموعات الأفرا الأشخاص والمنظمات غیر الحكومیة،المتعاقدین الأصلیین فقط واللجنة و

كافة   إلىالمحكمة  ھذه ویمتد اختصاص ،المحكمة دعوى أمامرفع الذین قدموا التماسا الحق في 

  .)2(بیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیةوالأور التي تتعلق بتفسیر وتطبیق الاتفاقیة القضایا

 الرقابة على تطبیق الاتفاقیة الأوروبیة آلیةبشأن تفعیل  العاشرالبروتوكول   عاشرا

تاریخ  ودخل حیز النفاذ منذ 1992ام مارس ع 25 فيي مدینة ستراسبورغ ف إقرارهتم       

تفعیل على  فنص ،1998عام  حیز النفاذ في الأول من نوفمبر دخول البروتوكول الحادي عشر

 من أجل تقلیل أغلبیة الثلثین امنھ 32وعدل من المادة  ،بیةوة على تطبیق الاتفاقیة الأورآلیة الرقاب

تزامن  أن حیث، .)3(الاتفاقیةن م 32من المادة  الأولىمن الفقرة "من ثلثي "  عبارةم شطب ث

          أفرغھ مع تاریخ دخول البروتوكول الحادي عشر حیز النفاذ قد  تاریخ دخولھ حیز النفاذ

 .المفعول وأصبح غیر ساري من مضمونھ 

  الأوربیةاللجنة  إلغاءالملحقة منذ  البروتوكولات :الثانيالفرع 

               حقوق الإنسان والحریات الأساسیةبیة لوألحقت بالاتفاقیة الأور تھناك أربعة بروتوكولا     

  :ھيوھذه البروتوكولات  أھمھا، الحادي عشر یعتبر أن البروتوكولإلا 

  لجنة الأوروبیة إلغاءبشأن البروتوكول الحادي عشر :  أولا

یات تم عرض فكرة التعدیل ننففي الثما ،البروتوكول بالمرور بعدة خطواتھذا عتمد أ     

                وقد جاء  للجنة والمحكمة في  ھیئة واحدة،وخاصة دمج ا ،سساتي في الاتفاقیةالمؤ للنظام الشامل

  .)4(مناقشة وندوات بحثحلقات  برھذا الاقتراح في البدایة ع

  

                                                           

  . 609مرجع سابق، ص  الطبال،لینا .دـ )1(
    . 1990لعام  بیة لحقوق الإنسانوالأور بالاتفاقیةالمادة الثالثة من البروتوكول التاسع الملحق  أنظرـ ) 2(
   .1992لعام  شر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنساناالمادة الأولى من البروتوكول الع ـ أنظر)3(
    .609، المرجع السابق، صلینا الطبال.ـ د)4(
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    أثناء المؤتمر الوزاري لحقوق الإنسان الاقتراحتطور رة في الدورة الثامنة للجنة تم م لأول     

من الوفد السویسري نص  قرار  على وثیقة مقدمة  اءوبن في فینا، 1985في مارس من عام 

 سیفیلیاالذي تم بحثھ من جدید في جلسة مباحثات  قتراحالادراسة  إمكانیةالمؤتمر رقم واحد على 

      ي جامعة نیوشاتیلف  مباحثات أخرى جرتوبعد ذلك في جلسة ، 1985نوفمبر من عام في 

دراسة في ھذا الصدد وقامت بفحصھا  )الإجراءات(أعدت اللجنة  ،1985م في مارس من عا

  .لجنة الخبراء نفسھا ولجنة الإدارة لحقوق الإنسان

مؤید  ك رأيفمن جانب كان ھناكما ھو معروف، حول ھذا التعدیل  الآراءحدث اختلاف في      

على  یحبذ نظاما یقوم من جانب أخر كان ھناك رأي معارض،حكم واحدة ولمحكمة واحدة ودرجة 

حتى تم   ھذه المشكلة لفترة طویلة دون حلوقد بقیت  مزدوج،  قضائيھیئتین من أجل نظام 

اللجنة الوزاریة خلال اجتماعھا  إلیھ الذي توصلت) تفاھم ستوكھولم (یطلق علیھ  ما إلىالتوصل 

  .)1(1993 معامن مارس  28في 

                ینا زعماء الدول والحكومات في فقمة تم التصدیق على ھذا القرار بعد ذلك من جانب      

اغة مشروع بمھمة صی مما مكن اللجنة الوزاریة من تكلیف لجنة الخبراء ،1993 أكتوبر عامفي 

 ماي  11و الذي تم إقراره في  ،)2(المتعلق بإعادة ھیكلة آلیة المراقبة الحادي عشرالبروتوكول 

روتوكول بشكل جذري آلیة حیث عدل ھذا الب ،1998دخل حیز النفاذ في أول نوفمبرو 1994

بیة لحقوق وعلى المحكمة الأور وإبقائھ ،بیة لحقوق الإنسانووذلك بإلغاء اللجنة الأور المراقبة

اختصاص  إلىوبذلك تم تحویل اختصاص المحكمة من اختصاص اختیاري )3(فقط الإنسان

 حمایة حقوق فعالیة في أكثرآلیات  وتوفیر واختصاصات المحكمة،ن مھام م مما وسع إلزامي،

                حصول للبیة والمحكمة الأور إلىیا إجراءات لجوء الضحال تسھی إلى بالإضافة سان،الإن

  .)4(على العدالة

  

                                                           

.140ـ زانغي كلودیو، مرجع سابق، ص ) 1)  
2  .141ص ،ـ المرجع نفسھ )  )  

2eme  homme’droits de l des europeen droitFrançois Rendurci,  nJea - )3(

Edition, France, Traitement Informatique Impression Façonnage ,2001,p483.  
ر ماجستی، مذكرة كارم محمود حسین نشوان ، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ)4( 

   .150ص ، 2011جامعة الأزھر،  كلیة الحقوق،
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                   ردیةبیة الطلبات الفوعلى جواز تلقي المحكمة الأور نص ھذا البروتوكول أیضا      

من قبل أحد  نتھاكاحكومیة تزعم بأنھا ضحیة منظمة أو  من أي شخص أو مجموعة أشخاص،

 لحقوق الإنسان بیةوالأورالأطراف المتعاقدین الأساسیین للحقوق المذكورة في الاتفاقیة 

  .)1(الخاصة بھا لبروتوكولاتوا

   والھیئات  و المجموعات أسھم ھذا البروتوكول في تیسیر طرق الطعن بالنسبة للأشخاص     

 قضایاال ومن أجل نظر ،)2(في أوربا حیث فتح المجال أمامھم بالتوجھ بشكواھم للمحكمة  مباشرة

 من ثلاث قضاة ةالمحكمة في لجان مكونم المحكمة وفقا لھذا البروتوكول تنعقد كترفع أما التي

بالمحكمة لجانا لفترة  ولة وتشكل غرفة المدا ،عشر قاضیا ةسبعمن  مكونة مداولةوفي غرفة 

بصفتھ عضوا  بحكم منصبھ في غرفة المداولة المداولة یشغل مقعده  وفي غرفةمن الوقت  محددة

حالة غیاب القاضي تعین الدولة وفي  ة،الذي ینتسب للدولة الطرف المعنی المنتخب القاضي

ي جاء بھا البروتوكول الحادي ھذا بالنسبة لأھم التعدیلات الت ،)3(الطرف شخصا أخر یحل محلھ

             لآلیة الرقابة  أما التعدیلات الأخرى سیتم التطرق لھا في الفصل الثاني عند التطرق عشر،

  .الإنسان   لحقوق بیةوالأورتنفیذ الاتفاقیة على 

 بشأن مبدأ عدم التمییزشر البروتوكول الثاني ع: ثانیا 

      ودخل حیز النفاذ فور توقیعھ 2000نوفمبر من عام  04تم إقراره في مدینة روما في      

فحظر أي  نوع من أنواع التمییز  روتوكول مبدأ عدم التمییز،حیث  أقر ھذا الب دول، من قبل عشر

 الدول الأطراف دعاكما  ،)4(الدوافعالذي قد تمارسھ السلطة العامة بحق أي شخص مھما كانت 

  لى أن ھذا البروتوكول یحمي الحقوقإ، بالإضافة الإجراءات من أجل تشجیع المساواةلى اتخاذ إ

راء أو الآبسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین  تمییزالتي ینص علیھا  القانون دون 

  .)5( أو المیلاد أو أي وضع أخر السیاسیة أو الأصل القومي  أو  سبب الملكیة 

  

                                                           

   .1993لعام  الأوروبیة لحقوق الإنسان بالاتفاقیةمن البروتوكول الحادي عشر الملحق  34المادة  أنظر ـ)1(
   .151، المرجع السابق، صنشوانكارم محمود حسین ـ  )2(
، دار  الجامعة الجدیدة للنشر  محمد الھواري، المحكمة الأوربیة الجدیدة، الطبعة الأولى، الأزارطیةعبد الله.دـ )3(

   . 08 ص ،2009
 ( 4  . 610الطبال، مرجع سابق، ص لینا .دـ )
.2000لعام  نالمادة الأولى من البروتوكول الثاني عشر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانظر ـ أ) 5) 
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  بصفة نھائیة الإعدامعقوبة  إلغاءبشأن  البروتوكول الثالث عشر: ثالثا 

 توقیع عشرودخل حیز النفاذ مباشرة بعد   2002من عام  ماي 03تم تبنیھ في فیلونیوس في      

وذلك من خلال  ،الا وتعدیلا للبروتوكول السادسحیث یعتبر ھذا البروتوكول استكم دول علیھ،

             لحروب والنزاعات المسلحةحتى في أوقات ا اء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف،إلغ

  .)2(إنسان  ملغاة ولا یجوز الحكم بھا على أيفعقوبة الإعدام تعتبر  ،)1(الحربیة روراتالضأو 

الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة الحقوق والحریات  آلیةتعدیل بشأن  الرابع عشر البرتوكول: رابعا 

  الأساسیة

ماي  13اق في ستراسبورغ في المراقبة على المیث بنظامھذا البروتوكول المتعلق  إقرارتم      

بي حول والوزاري الأور تدارس المؤتمرحیث  ،مراحل مر بھاوذلك بعد عدة  ،2004عام  من

بیة لحقوق الإنسان والمصاعب والاتفاقیة الأورآلیة  ،2000عام  نوفمبر منسان في حقوق الإن

قضایا لحین نظرھا في ا الإنسانبیة لحقوق ومن قبل المحكمة الأور تعترض تطبیقھاالتي 

التطبیق المؤسساتي ( ا في ھذا الصدد  تحت عنوان ، واتخذ المؤتمر قرارً المعروضة علیھا

  .)3()على المستویین الوطني والدوليوالعملي لحمایة حقوق الإنسان 

با لتقدیم دراسة شاملة ومعمقة حول مختلف الأشكال والمؤتمر لجنة وزراء مجلس أورا دع     

 وتم بالفعل تشكیل فریق عمل  الإنسان،بیة لحقوق والمحكمة الأور والوسائل لضمان فعالیة عمل

لدراسة الإمكانیات  ،2001ؤتمر في شھر فیفري من عام من طرف ممثلي وزراء ھذا الم

لجنة وزراء مجلس  إلىحیث قدم الفریق تقریره  بیة،وفعالیة نشاط المحكمة الأور المناسبة لضمان

میزانیة المحكمة  زیادة لىإ الوزراءلجنة بمما أدى  ،2001عام  سبتمبر من 27أوربا في 

تبعا لما  المحكمة بدورھا على تحسین أدائھاوعملت ، 2005عام  إلى 2003 عام الأوربیة مابین

الإنسان لحقوق  الإداریةوزراء مجلس أوربا اللجنة وبعدھا كلفت لجنة  ،جاء في تقریر فریق العمل

اللجنة لى أحالتھا إبعدھا و قامت ھذه الأخیرة بمھمتھا، ور شع بتحضیر البروتوكول الرابع

  .)4(2004 من عام التنظیمیة في شھر أفریل

                                                           

. 611ص ،، المرجع السابقلالطبالینا .د . ـ)1  ) 
.2002لعام  عشر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان مادة الأولى من البروتوكول الثالثـ أنظر ال) 2(  

.120سابق، صمحمد أمین المیداني، مرجع . ـ د) 3)  
.120ص ،المرجع نفسھ ـ  (4)  
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با ومجلس أور إلى ةمضمنأنھ صادق على ھذا البروتوكول كل دولة  ىإلتجدر الإشارة       

حیث كان من بین شروط دخول  ،تحاد الروسيدولة واحدة وھي الاباستثناء  ،)1(دولة 47وعددھا 

موافقة البرلمان ولكن بعد  ،مصادقة كل دول ھذه  المنظمة علیھول حیز النفاذ ھو كھذا البروتو

 56صوتا مقابل  392 وبأغلبیة ،2010جانفي من عام  15تھ بتاریخ في جلس الروسيبي والأور

صادق لاحقا المجلس الفیدرالي الروسي علیھ  وقد على البروتوكول الرابع عشر، بالتصدیق تصو

با والأمین العام لمجلس أور إلىوتم أخیرا تسلیم وثائق التصدیق  ،2010عام  جانفي 27بتاریخ 

حیث تضمن ھذا البروتوكول  ،)2(2010النفاذ في أول جوان من عام  ودخل ھذا البروتوكول حیز

                          :یلي وأھم ھذه التعدیلات ما بیة،والأورآلیة الاتفاقیة  ھو تحسین الھدف منھا تعدیلاتعدة 

مرة بیة ووبذلك أصبحت ولایة انتخابھم في المحكمة الأور دیل ولایة انتخاب القضاة ومددھم،تعتم 

     إلغاء الفقرة الثانیة  إلىأدى في المقابل ما ھذا و غیر قابلة للتجدید،واحدة ولمدة تسع  سنوات 

على أن ولایة  وأكد ھذا البروتوكول أیضا بیة لحقوق الإنسان،ومن الاتفاقیة الأور 22من المادة 

 من الاتفاقیة 24ذلك أنھ تم إلغاء المادة  إلى ضفأ ى بلغوا سن السبعین،تة تنتھي مقضاة المحكم

حیث أنھ تم تكلیف اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة بالنظر في القضایا  ،الإنسان بیة لحقوقوالأور

   بیة ومواد الاتفاقیة الأوردعاءات سابقة بمخالفة اأي تلك الخاصة  بشكاوى  تتعلق ب ،)3(المكررة

المھمة من ناحیة الشكل  من حق ھذه اللجنة أن تقوم بھذهوأصبح  الأطرافمن قبل الدول 

 ن كان اجتھادأیة المعروضة على المحكمة قد سبق وأیضا إذا كان موضوع القض ،)4(والموضوع

البت في قبول وتم تكلیف أیضا قاضي واحد من قضاة المحكمة الأوربیة بمھمة  لھا،سابق 

                  ویكون قرار نھائیا في الوقت  من أمام المحكمة  أو شطبھا، )5(ضھاالشكاوى الفردیة أو رف

ا ویكون أیض ة،مؤلفة من ثلاث قضاالمن قبل اللجنة  شكاوىالالذي كانت تبت ھذه الأخیرة في تلك 

              وبموجب  ،واحدن آمن حیث الشكل والموضوع في  لقضیةلنظر في االلمحكمة حق 

أمام اللجنة الكبرى للمحكمة  أوروبا حق التقاضي  ھذا البروتوكول یكون للجنة  وزراء مجلس

 .)6(الأوروبیة لحقوق الإنسان، وتقدیم شكوى أمامھا ضد دولة متعاقدة طرف في الاتفاقیة 

                                                           

.120المرجع السابق، ص ،محمد أمین المیداني .ـ د) 1)  

:الموقعبیة على ولیة المحكمة الأورآ، البروتوكول الرابع عشر وتفعیل المیداني .أنظر د ـ)  2) 
. 13:30، على الساعة، 20/02/2014، بتاریخ  www .musawah/net ?item/bhb.  

   . 2004 ،من البروتوكول الرابع عشر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان02،03،07المواد ـ راجع )3(
. من البروتوكول الرابع عشر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  10 ،8المواد  ـ راجع) 4)  
.الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  من البروتوكول الرابع عشر 12،13المواد  ـ راجع) 5)  

  .الأوروبیة لحقوق الإنسان  بالاتفاقیة، من البروتوكول الرابع عشر الملحق 10، 8ر المواد ظأنـ )6(
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لكن بعد أن یتم  ،فیھا محكمة یتعلق بقضیة ھي الطرفوالتي ترفض أن تنفذ قرار نھائي لھذه ال

  .نظر ھذه الدولة عن تقصیرھا في ھذا الخصوصلفت 

تعدیلات أخرى تمثلت في السماح للمحكمة الأوربیة لحقوق إضافة إلى ھذه التعدیلات ھناك      

ق الإنسان حقو ولم تنتھك عملیا ،م یتضرر فعلیالالإنسان في حالة ما إذا تبین لھا بأن المشتكي 

                     ن تقرر أ ،بروتوكولاتھاأحد  أو بیة لحقوق الإنسانوالأور تفاقیةالا فيعلیھا  المنصوص

                   في الوقت الذي یجب  ،ر فیھا من حیث الموضوعظوى المقدمة إلیھا لا تستحق أن ینبأن الشك

أن تحرص فیھ المحكمة على عدم رفض الشكاوى  التي لم یتم النظر فیھا بشكل فعلي من القضاء 

مفوض حقوق الإنسان  مویمكن أیضا بموجب ھذا  البروتوكول أن یقد ،الشكوىالوطني لصاحب 

  حیث  ،ضة أمام غرفة أو الغرفة الكبرىمعروبیة ویشارك  في جلسات أیة قضیة ملاحظات كتا

علیھا  أن تنظر في القضایا المعروضةي سبق  ذكره الحق ف ما إلى إضافةلمحكمة أنھ یكون ل

مت من دالتي ق لزوم تحقیق عن التصرفات الفعلیة ولھا الحق أن تجري في حال ال ،بشكل  وجاھي

اللازمة فیما یتعلق بھذا كل التسھیلات و ،بیة لحقوق الإنسانوفي الاتفاقیة الأور لدول الأطرافا

تعزیز التسویة الودیة بین ضحیة انتھاك أحكام الاتفاقیة  إلىویسعى البروتوكول أیضا الشأن 

                  وللجنة الوزراء السھر على تنفیذ أحكام  ،منھاالمشتكي  یة لحقوق الإنسان والدولةبوالأور

البروتوكول ویستطیع الإتحاد الأوربي بموجب ھذا یة، التسو ق بھذهھذه المحكمة فیما یتعل

 .)1(الإنسان بیة لحقوقولى الاتفاقیة الأورإام الانضم

  

  

  

  

  

  

                                                           

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  من البروتوكول الرابع عشر 17،  15،  14،  13،  12أنظر المواد ـ )1( 
  .الإنسان
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  الإنسانالخاصة بحمایة حقوق  الأخرىالاتفاقیات   :الثانيالمبحث 

 إطارفي المبرمة  ،ت الأساسیةبیة الخاصة بحقوق الإنسان والحریاوالأور للاتفاقیةإضافة       

لإضفاء حمایة أكثر لحقوق  ،العدید من الاتفاقیات باعتمادقد قام ھذا الأخیر  ،باومجلس أور

بیة لمنع ووالاتفاقیة الأور وبي،الأور الاجتماعيالمیثاق  تماداعوقد تم في ھذا الإطار  ،الإنسان

بیة لممارسة حقوق الأطفال ووكذلك الاتفاقیة الأور إنسانیةلاال والتعذیب والعقوبات القاسیة 

میثاق الحقوق الأساسیة قد قام بإعداد   ،بيوأن الإتحاد الأوروبالمقارنة لعمل مجلس أوربا نجد 

  . بيوالأورللإتحاد 

یخصص المطلب الأول   ،لى ثلاث مطالبارتأینا  تقسیمھ إ حاطة بالمبحث الثانيلغرض الإ     

                    لدراسة المیثاق الاجتماعي الأوروبي والحقوق التي تضمنھا والتعدیلات التي طرأت 

  فیھ الاتفاقیة الأوروبیة لمنع التعذیب والعقوبات القاسیة  اولنتنلمطلب الثاني فبالنسبة لأما ، علیھ

  .حقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي میثاق ال إلىلب الثالث فخصصناه أما المط سانیة،نإاللا و

  بيومیثاق الاجتماعي الأورال :الأولالمطلب 

بیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة حقوق الإنسان من زاویة والأور الاتفاقیةقد تناولت       

بي والمیثاق الاجتماعي الأور إعداد إلىأدى بمجلس أوربا  وھو ما یة،الحقوق المدنیة والسیاس

  .الذي تناول  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  والثقافیة 

ثاق الاجتماعي كل من المیفرعین نتطرق فیھما إلى  ،وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب     

  .وكذلك المیثاق الاجتماعي المعدل  ،1961بي لعام والأور
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  1961بي لعام وثاق الاجتماعي الأورالمی :الأولالفرع 

  :دراسة ھذا الفرع على النحو التالي ستتم 

  بيوالمیثاق الاجتماعي  الأور إعداد:أولا 

مجلس  إنشاء للحركة التي تنادي بالوحدة الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة تم استجابة     

           تحقیق وحدة وتكامل بین أعضائھا إلىسعت ھذه المنظمة الإقلیمیة حیث  ،1949 أوربا عام

  قوق الإنسان والحصول وتم الربط بین احترام ح الإنسان،اتفاقیات خاصة بحقوق  إبرامعن طریق 

بي وفي ھذا المجلس الذي أولت ھیئاتھ أھمیة بالغة لحمایة حقوق الفرد الأور على العضویة

      نالإنسامجلس أوربا عدة اتفاقیات أوربیة تعنى بحمایة حقوق  إطارفي  صدرحیث ، )1(وحریاتھ

تتضمن  لم أنھاھذه الاتفاقیة یؤخذ علیھا  نأعلى  ،)2(بیة لحقوق الإنسانومن أھمھا الاتفاقیة الأور

  .)3(والثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیةالحقوق  وأغفلت والسیاسیةى طائفة الحقوق المدنیة سو

مواد تتعلق بالحقوق  بیة لحقوق الإنسان،ولم تتضمن الاتفاقیة الأور ذلما:لكن السؤال المطروح ھنا 

 على ھذه الحقوق تنص إضافیةتلحق بھذه الاتفاقیة بروتوكولات  نأ أووالاجتماعیة  الاقتصادیة

وتحضیر من جھة ثانیة میثاق  ،السیاسیة عوضا عن تحضیر من جھة اتفاقیة للحقوق المدنیة و

                                                      ؟)4(بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةاص  خ

أولا اعتماد حیث تم  ،الطریقةقد اعتمدت على نفس  ة،للإجابة یجب أن نذكر بأن الأمم المتحد     

الخاص العھد  واعتماد ثانیا الثقافیة،اعیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتم

وحمایتھا لتقریر حقوق الإنسان  من وثیقة أكثرویعد أسلوب اعتماد  ،بالحقوق المدنیة والسیاسیة

كونھا حقوق  نساناختلاف طبیعة حقوق الإوالسبب الثاني یتمثل في  ،الدولیة الأوساطفي  معروفا

  .)5(أم حقوق اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مدنیة وسیاسیة

  

                                                           

مذكرة  حمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في إطار المنظمات الدولیة والإقلیمیة ،مخانق عبد اللهـ )1(
  . 12ص ،2012.2010 جامعة المدیة، كلیة الحقوق، ،رماجستی

ص  ، 2007،دار الفكر العربيالقاھرة، النظم والمنظمات الإقلیمیة والدولیة، صلاح الدین حسن السیسي،.دـ )2(
308.  

الناشر مركز القاھرة، ،الطبعة الثالثة ،وق الإنسان على المستوى الإقلیميضمانات حق مصطفى عبد الغفار،.د ـ)3(
  .200ص  ،أطروحات جامعیة القاھرة لدراسات حقوق الإنسان،

  .136سابق، ص ، مرجع المیداني محمد أمین.دـ )4(
  . 13، ص سابقالمرجع ال، مخانق عبد الله ـ)5(
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            با بحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوأن اھتمام مجلس أورمن ھنا یتضح       

حاول  وھذا ما ،الأساسیةحقوق الإنسان وحریاتھ بیة لوحضیر الاتفاقیة الأورتلم یظھر جلیا أثناء 

الاجتماعیة  الحقوقتم بتھ أخرىاتفاقیة   إعدادحین بدأ التفكیر في  ،ذلكتداركھ بعد  باوأور مجلس

تحث  ،الوزراءتوصیة للجنة  أورباتجسیدا لذلك أصدرت الجمعیة الاستشاریة لمجلس وبا وبأور

       والاجتماعیة والثقافیة لاقتصادیةمشروع  اتفاقیة تراعي الجوانب ا إعدادعلى الشروع في 

بعدھا قامت لجنة الوزراء بتشكیل فریق عمل یتكون من مختصین  ،بيوالأورعلى المستوى 

               یتولون وضع الخطوط العریضة لھذا المشروع كتكملة للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تكفلت

  .بیة لحقوق الإنسانوبھا الاتفاقیة الأور

  18في ) لیایطاإ(في مدینة توران  ،بيوماعي الأورالتوقیع على المیثاق الاجتتم       

ودخل  1960عام  إلى 1954تحضیریة وصیاغة استمرت من عام وذلك بعد فترة  ،10/1961/

 حتى بيوالأور الاجتماعي على المیثاقصادق و ،26/2/1965ذ بتاریخ ھذا المیثاق حیز التنفی

  .)1(أوربافي مجلس  الأعضاءدولة من الدول  47دولة أوربیة من أصل  27،  7/8/2008 تاریخ

  بيوایة بالمیثاق الاجتماعي الأورالحقوق محل الحم:  ثانیا

          تحاد وثیقإتحقیق  أوربا ھوبأن ھدف مجلس  ،بيوتذكر مقدمة المیثاق الاجتماعي الأور     

لحمایة وتشجیع الأفكار والمباد ئ التي تشكل تراثھم المشترك وتسیر تقدمھم ھ بین أعضائ

  .الأساسیةلاسیما الدفاع عن حقوق الإنسان والحریات  الاجتماعي، والاقتصادي 

 19وھو ینص على  ،زالاقتصادیة والاجتماعیة دون تمیییعنى المیثاق أساسا بضمان الحقوق      

  :التاليحقا ومبدأ على النحو 

                                                                        : الحقوق الأساسیة وھي سبعة حقوق

  .حق في العمل ال ـ

                                                                                                     .حق النقابيال-

                                                                                           .)  2(الجماعيحق التفاوض  ـ

                                                           

  . 155ص ،مرجع سابق ،المیدانيأمین محمد . د ـ)1(
دار الشروق  ،آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، بدون طبعة، القاھرة ،نبیل ابراھیم مصطفى خلیل.دـ  ) 2(

  .341ص ، 2005أیترك للطباعة والنشر والتوزیع،
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                                                                                 . حق فى الضمان الاجتماعي ال ـ

                                                                       .الاجتماعیة والطبیة في المساعدة حق الـ 

                                                    .حق العائلة في حمایة اجتماعیة وقانونیة واقتصادیةـ 

  .)1(المساعدة حق العمال المھاجرین وعائلاتھم في الحمایة و- 

 :يوھ  قلى خمسة حقوإ ،مكملة ویصل عددھاھناك حقوق  أساسیة،لى سبعة حقوق إإضافة 

                                                                    . الحق في شروط عمل عادلة وأجر عادلـ 

                                                                                             . ضمانات الحمایة للعمال ـ 

                                                                                 . حقوق التأھیل والتوجیھ المھنيـ 

                                                 . ة والاستفادة من الخدمات الاجتماعیة یحمایة الصحالالحق في ـ 

  .)2(نشاط مربح في إقلیم الأطراف الأخرى المتعاقدة حق مزاولةـ 

                   یتعلقان  ینن اللذلییالأو الجزءینفي  محتوى المیثاق الاجتماعي یتضح بالذات

ثلاثین  التعبیر المفصل عن واحد و المبادئ العامة و و على الترتیب بإعلان مختصر عن الحقوق 

  .من الحقوق الاجتماعیة حقا

بروتوكول الحقوق مع  4 إلیھاویضاف  حق، 19لى إحقوق ص المبدئي یصل عدد الالنففي      

صفة ب على الجزء الأول التأكید ویغل ،1996عام مع النص المعدل ل 8 و 1988عام 

د یجاجتماعیة والتوجھ التدریجي لإالسیاسة الا أھداف(حیث یسرد بوضوح  ،التصریحیة والمنھجیة

 31اد التي یبلغ عددھا المو تلقد صیغ ،)لفعلي للحقوق والمبادئ المعلنة بالتطبیق ا كافیةظروف (

مال لھم الحق في جمیع الع :بألفاظ واضحة ومختصرة مثلالتصریحیة  الطبیعة ھذه تماشیا مع

  .الموظفین لھم الحق في التعاقد الاجتماعيو وجمیع العمال ،ظروف عمل ملائمة

                   20ة بشكل محدد على أساس المادة الذي تتعھد بھ كل دولول الالتزام الأیتمثل 

 یحدد الأھداف التي تسعى إعلانافي اعتبار الجزء الأول من المیثاق الحالي  ،أو من النص الجدید

على العدید  تنصقائمة الحقوق التي ویحتوي الجزء الثاني على   ،متاحةلتحقیقھا بكل الوسائل ال

  .)3(تماما وبعضھا مفصل لأخرى التي یتضمنھا عنوان المادةمن الحقوق ا

                                                           

  .341ص  ،المرجع السابق طفى خلیل،مص إبراھیمنبیل .د ـ)1(
  . 169ـ  168، ص ، المرجع السابقالمیدانيمحمد أمین  .دـ )2(

  (3 .  245ص ،مرجع سابق ،زانغي كلودیوـ )
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                  وتقرر ،ھایلی المادة الأولى ومامن بین الحالات التي نصت علیھا الاتفاقیة الحق في العمل  

                   حراحیث یكون العامل  ،ھذه المادة أنھ من واجب الدولة الموقعة ضمان الممارسة الحرة

من الخدمات المجانیة في ھذا المجال أو من وسائل التوجیھ  سواءفي اختیار عملھ ویستفید 

  .)1(والتدریب المھني

  1961بي لعام والبروتوكولات الملحقة بالمیثاق الاجتماعي الأور:   لثا ثا

البروتوكولات وھي مابین أعوام عدد من  ،1961بي لعاموألحق بالمیثاق الاجتماعي الأور       

  .1995 و 1991 و 1988

  1988بي لعام والمیثاق الاجتماعي الأور إلىالبروتوكول المضاف  أ ـ

 10الدول الأطراف فیھ بلغ عدد و ،1992 عاممن  أفریل 30ھذا البروتوكول  نفاذ أبد        

تتعھد الدول  ،بيوالاجتماعي الأورھذا البروتوكول الذي لا یمس بأحكام المیثاق  دول وبموجب

الأطراف أیضا باعتبار نفسھا متقیدة فقط بواحدة أو أكثر من المواد التي تتناول الحقوق التالي 

  :ذكرھا

  

 تخدام والمھن دون تمییز على أساسالحق في تكافؤ الفرص  والمعاملة المتساویة في مسائل الاسـ 

                                                                                                             .الجنس

                                                .2المادة  الحق في الحصول على المعلومات والمشورة ــ 

                                             .3 سینھا ـ المادةالحق في المشاركة في تحدید شروط العمل وبیئتھ وتحـ 

  .)2( 4المادة  حق المسنین في الحمایة الاجتماعیة ــ 

  1991بي لعام وتعدیلات على المیثاق الاجتماعي الأور المتضمن بروتوكول ال  ب ـ

 ب�يوبعض مواد الجزء الرابع من المیثاق الاجتم�اعي الأور تعدیلبا وقرر خبراء مجلس أور      

 21/10/1991یطالی��ة بت��اریخفك��ان أن حض��روا ف��ي مدین��ة ت��وران الإت��ھ، اآلی وأن یحس��نوا م��ن

                                )3(ب����������يوبروتوك����������ول ی����������دخل التع����������دیل عل����������ى ھ����������ذا المیث����������اق الاجتم����������اعي الأور

                                                           

  . 245، ص المرجع السابقزانغي، كلودیو  - )1(  
:     الفصل الثالث، صكوك الحقوق الإنسان الإقلیمیة الرئیسیة وآلیات تنفیذھا أنظر الموقعـ )2(  

.13:30،على الساعة  www.ohchr.org/documents/publication/training9chapter3ar  
  .184سابق، ص محمد أمین المیداني، مرجع. ـ د) 3(
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                    ولق���د أوض��حت دیباجت���ھ أن الھ���دف م���ن اعتم���اد  ،ھ���ذا البروتوك���ول حی��ز التنفی���ذ بع���د ی���دخلول��م 

وتم التعدیل  المیثاق و لاسیما آلیة الرقابة، اتخاذ إجراءات خاصة بتحسین فعالیة: ھذا البروتوكول 

الخاص�ة  23الم�ادة  :منھ�اأم�ا الم�واد الت�ي ت�م تع�دیلھا  ،ب�يوبعض المواد المیثاق الاجتماعي الأور

ة الأول�ى حیث ت�م حس�ب الفق�ر ،)من البروتوكول  المادة الأولى(قاریر والملاحظات بتبادل نسخ الت

لھا واستبدا )عن اللجنة الاجتماعیة الحكومیة اللجنة المصغرة(إلغاء عبارة الجدیدة    23 من المادة

نق��ل ب��ا بوالأم��ین الع��ام لمجل��س أورھ��ذه الفق��رة أحك��ام  كم��ا كلف��ت  ،)می��ة اللجن��ة الحكو(بعب��ارة 

ل والعم��ال إل���ى نظم���ة إل��ى المنظم��ات الدولی��ة لأص���حاب العم��مملاحظ��ات المنظم��ات الوطنی��ة ال

  .)1(القدیمة 23وھو ما لم تنص علیھ المادة ، المتعاقدة  الأطراف

نظام الشكاوى الجماعیة لعام ب الخاصبي والبروتوكول المضاف إلى المیثاق الاجتماعي الأور -ج

1995  

مما دفع بخبراء مجلس  الشكاوىلنظام خاص یسمح بتقدیم  بيوالأور یفتقد المیثاق الاجتماعي     

    الجماعیة با إلى تحضیر بروتوكول یضاف إلى ھذا المیثاق وخاص بنظام الشكاوىوأور

إجراءات جدیدة "والمتمثلة باتخاذ ، وقعة علیھدیباجة ھذا البروتوكول غایة الدول المأوضحت 

ولتحقیق ذلك تم اعتماد  ،لي للحقوق الاجتماعیة التي یتضمنھا المیثاقلتحسین التطبیق الفع

دعم مشاركة الشركاء الاجتماعیین (من بین أھدافھا  الجماعیة والتيإجراءات الشكاوى 

                       .)والمنظمات غیر الحكومیة

 ت بتقدیم الش�كاوى ف�ي ح�الماظمن المن البروتوكول بحق عددھذا  المتعاقدة في تعترف الدول     

      :مات ھي ظوھذه المن بي،وثاق الاجتماعي الأورعدم وجود تطبیق كاف لأحكام المی ادعائھا

           .من المیثاق 27المادة  من 2فقرة لفي ا لیھاإالمشار  العمال، ات الدولیة لأصحاب العمل ولمنظماـ 

 والمسجلة با،ورأو مجلس المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الأخرى التي لھا صفة استشاریة لدىـ 

                                                         . .الحكومیة اللجنة ھذه اأعدتھ يعلى القائمة الت

  لقضاء الطرف المتعاقدوالتي تخضع  العمال، تمثل أصحاب العمل و التي المنظمات الوطنیة ـ

  .         )2( )من البروتوكول 1المادة (ى ضده قدمت الشكو يلذا

                                                           

.184ص  ،جع السابقرممحمد أمین المیداني، ال. ـ د) 1)  
. 184المرجع نفسھ، ص  ـ) 2)
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 البروتوكولمن  02 تطبیقا للفقرة الأولى من المادة متعاقدة،دولة كما یمكن أن تصرح أیة      

   ومیة الممثلة الحك رمات الوطنیة غیظدیم شكاوى ضدھا من طرف بقیة المنباعترافھا بحق تق

  .)1(والتي تكون فعلیا مؤھلة في المجالات التي یعالجھا المیثاق ،والتي تخضع لقضائھا

  یسمح بوضعھا على ممارسة الحقوقالقیود التي : رابعا 

والمبادئ  تخضع الحقوق بموجبھ لا ،) 31المادة (حكما تقییدیا عاما یتضمن المیثاق      

 ماعدا المیثاقترد فعلا في  لاقیود والثاني من المیثاق لأي  نییالأول ینالجزءالمنصوص علیھا في 

حقوق وحریات حمایة أو ھو ضروري في مجتمع دیمقراطي ل ،قانونفي العلیھ ھو منصوص  ما

الشأن بالنسبة لمعظم الأحكام  ما ھوك ،لمصلحة العامة أو الأمن الوطنيأو لحمایة ا ینخرالآ

روط ینطوي ھذا الحكم على الشو ،حقوق الإنسان الدوليخرى المتعلقة بالقیود في میدان الأ

  .مبدأ التناسب مبدأ المجتمع الدیمقراطي و الشرعیة و مبدأ :ذكرھا  تيالأ القانونیة المھمة الثلاث

               ونیة بموجب المیثاق زمن الحرب یجوز للدول الأطراف أیضا عدم التقیید بالتزاماتھا القان     

التي تتخذ  التقید    عدم ویجب أن تمتثل تدابیر  ،الأخرى ارئ العامةوالطو ،بالحربالتھدید  أو

  .)2(الالتزامات الدولیة الأخرى التي تتحملھا الدولة مع بادئ الضرورة القصوى والتوافقم

  نیة المترتبة على الدول الأطرافالالتزامات القانو: خامسا 

التي  ) 36(المادة تتمثل في اق الذي یقتصر على مادة واحدة یعد الجزء الثالث من المیث      

لى أن إمن ھذه المادة ) أ(تشیر الفقرة  حیث  ،تزامات الدول الأطراف في المیثاقال علىنصت 

    علان أھداف یتوجب على الدول الأطراف أن یحرصوا إمن المیثاق یعد بمثابة  ء الأولالجز

  .)3(المناسبةعلى تنفیذھا بشتى الوسائل 

بأنھا ملتزمة بخمس  1961 الاجتماعي الأوروبي لعامالأطراف بموجب المیثاق  الدول تتعھد     

  :د على الأقل من المواد التالیةموا

  

  

                                                           

. 184،المرجع السابق ،ص المیدانيمحمد أمین . ـ د) 1)  
 :لإنسان الإقلیمیة الرئیسیة وآلیات تنفیذھا أنظر الموقعـ حقوق ا)2(

www.ohchr.org/documents/publication/training9chapter3ar 13:30، على الساعة.  
  . 181سابق، ص مرجع  ،الموسى محمد خلیل .ود علوان محمد یوسف.د ـ)3(
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 .الحق في العمل ـ 

 . 5المادة . الحق في التنظیم ـ 

 . 6الحق في المفاوضة الجماعیة ـ المادة ـ 

 . 16المادة الحق في الضمان الاجتماعي ـ ـ 

 . 13الحق في المساعدة الاجتماعیة والطبیة ـ المادة ـ 

 .16حق الأسرة في الحمایة الاجتماعیة والقانونیة والاقتصادیة ـ المادة ـ 

 .19حق العمال المھاجرین وأسرھم في الحمایة والمساعدة ـ المادة ـ 

              10مجموع ن ما لا یقل عبم لدول الأطراف أن تختار الالتزاذلك یتعین على ا إلىبالإضافة ـ 

  . )1() 20الفقرة ج  من المادة (فقرة مرقمة  45أو 

  1996 عامبي المعدل لوالمیثاق الاجتماعي الأور :الفرع الثاني

 المیثاق الاجتماعي المعدل وفتح ،1996 /4/ 3با بتاریخ واعتمدت لجنة وزراء مجلس أور     

ثلاث دول أعضاء تصدیق  بعد ،3/5/1996ا من ھذا المجلس اعتبارً  ھذا المیثاق لتوقیع أعضاء

                         من الجزء السادس  ك علیھ الفقرة الثانیة من المادة مجلس أوربا عملا بما نصت

  .بيووسیحل ھذا المیثاق تدریجیا محل المیثاق الاجتماعي الأور ،المیثاق من ھذا

  بيوالأورالاجتماعي  مراحل اعتماد المیثاق : أولا 

                 وكانت الغایة ،بيوتعدیل المیثاق الاجتماعي الأورضرورة  ،لتسعیناتا تضح منذ بدایةا      

                  ن نص أوالتي سبق  ،ع للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیةتعدیل تأمین حمایة أوسالمن ھذا 

كما أصبحت الحاجة ملحة بعد انضمام عدد جدید من دول  ،ھذا من جھةعلیھا المیثاق الأصلي 

یث ح،ر المعسكر الشرقي من جھة ثانیةبا بعد انھیاوورألى مجلس إ با الشرقیة والوسطىوأور

بي والأور اللجنة من أجل المیثاق الاجتماعي(سمیتبا لجنة مؤقتة وأور مجلس وزراء كلفت لجنة

ا في الشھر ھذه اللجنة مھمتھ بھذه المھمة وأنجزت 1990في الشھر الأخیر من عام   لكوذ )

                  ونقلت، المعدل بيوعتمدت بالأغلبیة مشروع المیثاق الاجتماعي الأوراو ،1994من عام  العاشر

 المستقلین ولجنة الخبراء با،ووالجمعیة الاستشاریة أو البرلمانیة لمجلس أور لجنة الوزراءإلى 

  .)2(المشروع رائھم حول ھذاأ

                                                           

  :حمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أنظر الموقع الفصل الرابع عشر، دور المحاكم في  - )1(
.13/3/201،بتاریخ  www.ohchr.org/documents/publications/training9chapter14ar.pdf.   

.  196ص ،مرجع سابق ،محمد أمین المیداني. ـ د) 2) 
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                  بيولى المیثاق الاجتماعي الأورإلى أن البروتوكول المضاف إلفت النظر ھنا یجب        

یعد كمرحلة  ،11/1995/ 9موقع بستراسبورغ في ام الشكاوى الجماعیة الظنص على نالذي 

  .أولى لتعدیل المیثاق الاجتماعي الأصلي

 یعنيمما  ،1961ثاق الاجتماعي الأصلي لعام نصل من المییتلى أن المیثاق لم إضا نشیر أی     

                    على المیثاق الاجتماعي المعدل یعفیھا من الالتزامات المترتبةطرف أن تصدیق دولة 

وتبقى ملتزمة  ،1988 وبروتوكولھ لعام  1961ثاق الاجتماعي الأصلي لعام علیھا بمقتضى المی

  .فقط بأحكام ھذا المیثاق الاجتماعي المعدل 

نذكر ھنا بأن المیثاق الاجتماعي المعدل یحقق نفس الحمایة التي یضمنھا المیثاق الاجتماعي       

ل الحقوق الاقتصادیة تطور في مجا نھ یراعي ما تم تسجیلھ منإبل  ،1961بي لعام والأور

  .)1(على المستویین الدولي والإقلیمي  ةوالاجتماعی

  بي المعدلومیثاق الاجتماعي الأورمحتوى ال: ثانیا 

با في مجال الحقوق ویعد المیثاق الاجتماعي المعدل من المواثیق الأساسیة لمجلس أور     

               مادة  31 و دیباجةوتحتوي ھذه الصیغة المعدلة على  ،الثقافیة والاجتماعیة وقتصادیة الا

الأطراف تضع كھدف أن الدول  ،د ورد في القسم الأول من المیثاقوقت إلى جانب عدة ملحقا

                 لضمان الممارسة الفعلیة للحقوق الواردة فیھا وأنھا تعمل  ،الظروف المناسبة لسیاستھا تأمین

  . )2(لتكریس ھذه الأھدافعلى الصعید الوطني والإقلیمي  على التوفیر كل الوسائل 

الثقافیة ومن ھذه  ماعیة واحتوى المیثاق على طائفة واسعة من الحقوق الاقتصادیة والاجت     

عن العمل  حدثتتحیث خصص المیثاق مجموعة من النصوص  ،حقوق تتعلق بالعمل نجدالحقوق 

عمل  إجازات إیجادى حیث أن الأطراف تتعھد عل، الحق في ظروف عمل عادلةكوحقوق العمال 

ن لم إو ،)3(الخطرة أو غیر الصحیة بطبیعتھاوالعمل على إزالة الأخطار في المھن  مدفوعة الأجر

ضافیة مدفوعة الأجر للعمال إجازات إو أساعات العمل خفیض خطار فعلیھا بتھذه الأ إزالةتستطع 

  .)4(المشتغلین بھذه المھن 

                                                           

  . 196، ص السابق المرجعمحمد أمین المیداني، . د - )1(
  . 17ـ  16، ص ، مرجع سابقمخانق عبد الله- )2(

.1996 المعدل لعامالأوروبي من المیثاق الاجتماعي  3المادة أنظر ـ ) 3)  
  .المعدل الأوروبي من المیثاق الاجتماعي 2المادة أنظر ـ)4(
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نھاء الوظیفة إحیث أن محتوى ھذا الحق ھو  ،عملنھاء الإالحق في الحمایة في حالة لى ضافة إإ 

إنھاء ھذه الوظیفة دون سبب وفي حالة  ،نھاء ھذه الوظیفةلابد من أن یكون ھناك سبب وجیھ لإ

             تحدثتلتي غیر ذلك من النصوص ا إلى ،)1(وجیھ كان لابد من أن یكون ھناك تعویض كاف 

                                 . عن العمل وحقوق العمال

   :نصوص المیثاق تتعلق ببعض الفئات ومنھا نجدإلى حقوق العمال نجد طائفة من  ضافةإ     

 على تحدید الحد الأدنى للالتحاق فمحتوى ھذا الحق ھو العمل :حق الأطفال والشباب في الحمایة

 الأطفال الذین یعملون في أعمال خفیفة دون الإضرار باستثناءسنة  عشرة ھو خمسو ،بالعمل

 للالتحاقو غیر الصحیة  فالحد الأدنى أأما بالنسبة للمھن الخطرة  ،بصحتھم أو أخلاقھم أو تعلیمھم

زالوا یخضعون للتعلیم  شخاص الذین ماالأتوظیف  یتم وكذلك لا ،سنة بالعمل ھو ثماني عشر

  .)2(تعلیمھم  الكاملة منالإلزامي بما یحرمھم من الاستفادة 

 حیث  لفئات المستضعفةنلاحظ  بأن المرأة  من افبالتالي : رأة العاملة في حمایة الأمومة حق الم 

 إخطارصاحب العمل توجیھ یمكن ل على أنھ لا ،نص المیثاققد ورد في  و ،اك حقھایمكن انتھ لا

                                                  .)3(مرأة أثناء وضع الحمل ورعایة الطفل بالفصل لا

الدول الأطراف ملزمة أن باعتبار ذلك لتعھدات وحمل مجموعة من ا المیثاق قدكما أن        

                             :المیثاقعلى الأقل من المواد التسع التالیة من الجزء الثاني من  تبس

                                                              .عن حق العمل نصتالمادة الأولى التي ـ ـ

                                          . ماتظعلى الحق في تكوین المن تنصالتي المادة الخامسة ـ 

                                                     . المادة السادسة التي تتحدث عن حق التفاوض الجماعيـ 

                                                           .عن حق الشباب في الحمایة التي تتحدثالمادة السابعة ـ 

                                                                 .عشر الحق في الضمان الاجتماعيثاني دة الماـ 

                                                    .عشر الحق في المساعدة الاجتماعیة والطبیة المادة ثالث ـ

                                       .)4( المادة السادس عشر حق الأسرة في الحمایة الاجتماعیة والقانونیةـ 

                                                           

  .الاجتماعي الأوروبي المعدلمن المیثاق  24المادة أنظر  ـ)1(   
  .الاجتماعي الأوروبي المعدل المیثاقمن  7المادة أنظر ـ)2(  
  .الاجتماعي الأوروبي  المعدلمن المیثاق  8المادة أنظرـ )3(   

)4(
الطبعة الأولى فؤاد سروجي، ترجمة  ، مختارات من أدوات حقوق الإنسان الدولیة،یفید ویسبرودت وآخروند ـ

  .464لبنان ـ بیروت، الأھلیة للنشر والتوزیع، ص 
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                                                 .وأسرھم في الحمایة والمساعدةالحق المھاجرین  19المادة ـ 

  .حق المساواة وعدم التمییز بسبب الجنس 20المادة ـ 

   من المواد والفقرات المرقمة من الجزء الثاني  إضافيكما أن الدول الأطراف ملزمة بعدد       

 لتيعدد المواد  أو الفقرات المرقمة ا إجمالامن المیثاق الذي یجوز لھ أن یختارھا بشرط أن یكون 

  .)1(مادة أو ثلاث وستین فقرة مرقمة عشر ةیلتزم بھا لا تقل عن ست

  إنسانیةلاال وبیة الخاصة بمنع التعذیب والعقوبات القاسیة والاتفاقیة الأور: اني المطلب الث

عند حد الاتفاقیة  بي لمجلس أوربا في ترقیة حقوق الإنسانوالاجتھاد الأورلم یتوقف 

 بل ظل یسایر بي،وبیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة والمیثاق الاجتماعي الأوروالأور

             تصب كلھالاتفاقیات ونصوص أخرى االتطورات ویواكب متطلبات المجتمع من خلال تبنیة 

                 الخاصة بحمایة  بیةوومن ھذه الاتفاقیات نجد الاتفاقیة الأورفي خانة ترقیة الحقوق 

  .........والطفل  الأقلیات،

بیة لمنع التعذیب وھذه الاتفاقیات سنختص بدراسة الاتفاقیة الأور بینإلا أننا من  

  :يإنسانیة وذلك على النحو التاللاال والعقوبات القاسیة و

بیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر وإعداد الاتفاقیة الأور: الفرع الأول

  الإنسانیة أو المھینة

                   في التفكیر الفضل" Jean jacques Gautier")2(غوتیھ جاكن لقد كان لجو     

الحاطة  الغیر الإنسانیة و  بیة خاصة  بالوقایة من التعذیب و المعاملاتوفي تحضیر اتفاقیة أور

             للوقایة وتم التنسیق بین الجمعیة الاستشاریة لمجلس أوربا واللجنة السویسریة ،من الكرامة

تزید عن ثلاث سنوات إلى غایة  الاتفاقیة التي عرضت للنقاش لمدةع من التعذیب لتحضیر مشرو

  .)3(النص نھائي لھا اعتماد

                                                           

  .464ـ دیفید واستبورد ت، المرجع السابق، ص )1(
غرار لجنة الصلیب الأحمر  ھیئة دولیة مستقلة ، على إنشاءھو أحد رجال البنوك السویسریة الذي اقترح  -)2( 

بتأسیس  1977دفع بالسلطات السویسریة في عام  مامفي زیارة الأماكن الاعتقال والحجز، مھمتھا تتمحور التي 
  .اللجنة السویسریة للوقایة من التعذیب 

والعلوم  الحقوق  كلیة ،ماجستیرمذكرة  بیة لحمایة حقوق الإنسان،والآلیة الأور شمش الدین معنصري، ـ)3( 
  .  48ص  ،2011ـ 2010جامعة  بسكرة، السیاسیة،
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بموضوع مشروع اتفاقیة   من جھتھا با،والاستشاریة أو البرلمانیة لمجلس أورواھتمت الجمعیة  

              جمعیة السویسریة للوقایةلالجنة الشؤون القانونیة  وكلف رئیس  التعذیب،من  بیة للوقایةوأور

الجمعیة  وعرضھ على وقیین بتحضیر مثل ھذا المشروع واللجنة الدولیة للحق من التعذیب،

                     واستمرت المناقشات ، باورھا على لجنة وزراء مجلس أورالتي عرضتھا بدو البرلمانیة

  للوقایة بیة وإلى أن تم اعتماد الاتفاقیة الأور ،ولجان خبرائھا لمدة ثلاث سنوات  في ھذه اللجنة

                وجاء اعتماد، حیث 1987نسانیة أو المھینة في عام المعاملات غیر الإ أو من التعذیب والعقوبات

                ومنظمة الدول الأمریكیة مع جھود منظمة الأمم المتحدة، ھذه الاتفاقیة متأخرا بالمقارنة

                 أو العقوبات  لا توجد أیة اتفاقیة عربیة لمنع التعذیب ومن الناحیة العربیة، في ھذا  المجال

بیة لمنع التعذیب والعقوبات وموجب الاتفاقیة الأوروب ،)1(المھینة  أو أو المعاملات غیر الإنسانیة 

 أو المھینة نسانیةإلاالبیة لمنع التعذیب أو العقوبة وأورتم إنشاء لجنة  انیة أو المھینةغیر الإنس

  .)2(حمایتھم ة بھدف ضمان فعالی حریاتھممسلوبة اللتحقیق في معاملة الأشخاص ل

  الإنسانبیة لحقوق وتعریف التعذیب وفقا للاتفاقیة الأور: الفرع الثاني

 الاتفاقیة الثالثة منالمادة  تحریم التعذیب وسائر ضروب المعاملة السیئةنصت على 

المھینة  لة أو العقوبةبأنھ لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمعام ،بیة لحقوق الإنسانوالأور

م واھبشكبیة یتیح للأفراد اللجوء ووعلى ھذا الأساس فكل مساس بأحكام الاتفاقیة الأور ،بالكرامة

ظر التعذیب راء اللجنة وأحكام المحكمة معنى حآطورت و ،بیة لحقوق الإنسانولمحكمة الأورإلى ا

وبیة الأورمن الاتفاقیة  03تطویرا كبیرا بموجب المادة  المھینةأو  نسانیةإلاالة والمعاملة أو العقوب

  على درجة المعاناة الموجھة ضدالمرحلة الأولى في  بيوالدولي الأور اعتمد القضاء حیث

وفي وقت لاحق  ،التعذیبل بلغ درجة من الجسامة لكي تشكل فعفعال أن تللأبد فلا  الشخص

 إنسانیةاللامحددة لمفردات التعذیب والمعاملات  يبیة لحقوق الإنسان معانوأعطت المحكمة الأور

ة متعمد سانیةإن لایتضمن معاملة  فالتعذیب ،الأوروبیة لحقوق الإنسانأو المھینة بموجب الاتفاقیة 

   مات أو اعترافات أو لتوقیع عقوبةبھدف الحصول على المعلو تسبب عذابا خطیرا وقاسیا جدا،

  )3(أذى جسدیا  فھي التي تسبب عن سابق إصرار سانیةإنلاالأما المعاملة 

                                                           

  . 200ص  سابق،مرجع  ،المیدانيمحمد أمین .د -)1( 
ص ، 2010 دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، عروبة جبار الخزرجي،.د -)2( 

88 .  
، بیروت الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، الطبعة الأولى ھبة عبد العزیز المدور،.د ـ) 3( 

  .112ـ110ص ، 2009لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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قدم المتھم  ،)2( "Soerin Rayaume uni"ففي قضیة)1(فعلیا أو عذابا جسدیا أو عقلیا حادا

بیة لحقوق الإنسان وأسس شكواه  على أن تسلیمھ إلى الولایات المتحدة والأورة جنلشكواه  إلى ال

الأمریكیة لمحاكمتھ عن جریمة القتل العمد سوف یعرضھ لجزاء الموت  كما أن تسلیمھ سوف 

ن التلویح ألأغلبیة إلى رفض الادعاء بوذھب رأي ا ،ة طویلةاحتجازه إلى فتریعقبھ استمرار 

 بیة لحقوقولثالثة من الاتفاقیة ثم أحیلت القضیة إلى المحكمة الأوربجزاء الموت مخالف للمادة ا

أعضاء اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان وقضت  برأي الأقلیة منوقد أخذت المحكمة  الإنسان،

ضد و الإنسان،حاطة بكرامة  نسانیة أوإلالك الشخص یمثل معاملة أو عقوبة المحكمة بأن تسلیم ذ

  .إرادتھ ومشاعره

 أو المھینة نسانیةإلاالتجدر الإشارة إلى أنھ مھما كانت درجة التفرقة بین التعذیب والمعاملة      

              الإنسانكرامة عھا كلھا رابطة واحدة ھي إھانة ذلك أن ھذه المعاملات غیر الإنسانیة تجم

                       الملاحظ و ،)3(لم تمیز بدقة وبشكل واضح بین ھذه التصرفاتالثالثة   كما أن المادة

اھتمام خبراء  نصبابل   ،ة حقوق أو حمایة أیة حریاتلم تھتم بتقریر أیأنھا على ھذه الاتفاقیة 

     تھدفذات طابع وقائي لیة غیر قضائیة آعلى اعتماد وكما جاء  في دیباجة الاتفاقیة  باومجلس أور

 ةالتعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر الإنسانیمن  یة الأشخاص المحرومین من حریتھمإلى حما

ماكن التي یتواجد فیھا الأشخاص بزیارات خاصة للأم الآلیة بالقیا وتتمثل ھذه ،أوالمھینة

  .)4(المحرومین من حریتھم

في المادة الأولى  عرف التعذیب، 1984 وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب عام      

جسدیا  ،عذاب شدیدیقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم أو  راض ھذه الاتفاقیة،غلأ( :أنھ على

         شخص ثالثصد الحصول من  ھذا الشخص أو من یلحق عمدا بشخص ما یق كان أم عقلیا 

    )5(ھو أو أي ارتكبھنھ أأو یشتبھ في  ارتكبھأو معاقبة على عمل  ،عترافاتاأو  على معلومات

                                                           

  . 112ـ  110ص  المرجع السابق، ھبة عبد العزیز المدور،.د - )1(
 ة  جینفر الجنسیة التحق بجامعلماني الأ ، soering rayaume uni ن المدعوألخص الوقائع القضیة بتت - )2(

وقد وقع طالب في حب طالبة زمیلة لھ ولقد رفضت ھذه من العلاقة ، 1984مریكیة عام في الولایات المتحدة الأ
تم القبض علیھ  ،1985بریطانیا عام  إلىمع زمیلتھ في قتل والدھا وھرب  بالاشتراكمن قبل والدي الطالبة فقام 
وقد طلبت الولایات المتحدة من حكومة بریطانیا  ،احتیال وتحریر شیك بدون الرصید في بریطانیا من أجل جریمة

    .لمحاكمتھ عن اشتراكھ في القتل العمد إلیھاتسلیمھ 
  . 103ـ  102، المرجع السابق ، ص المدورھبة عبد العزیز .د - )3(
  .201سابق، ص ، مرجع المیدانيمحمد أمین .د - )4(
كلیة ، مذكرة ماجستیر العقبات التي تواجھ حضر التعذیب في القانون الدولي المعاصر، بن مھني ،لحسن  ـ) 5(

  . 56ص  ،2010ـ  2009جامعة  باتنة، ،الحقوق
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                أو عندما یلحق مثل ھذا الألم ،أو أي شخص ثالث تخویفھ أو إرغامھ ھوأو  ثالث،شخص 

أو یحرص علیھ أو یوافق علیھ  ،یقوم على التمییز أیا كان نوعھلأي سبب من الأسباب  أو العذاب

لا یشمل التعریف الألم  ،ص أخر یتصرف بصفتھ الرسمیةأو یسكت عنھ موظف رسمي أو أي شخ

ئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لھذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة وعذاب الناش

  .)1() لھا

       بیة لمنع التعذیب والعقوبات القاسیة والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقیة الأور: الفرع الثالث

  أو المھینة إنسانیةلاال و

في إطار  والمھینة اللاإنسانیة وة القاسیة بیة لمنع التعذیب والعقوبوالاتفاقیة الأورحضرت      

  .ثنینابروتوكولین  ابھ ولقد ألحق با،ومجلس أور

  :ى البروتوكولین بشيء من الاختصارعلى ھذا الأساس سنتعرض  في ھذا الفرع إل     

               نسانیةالإ غیر العقوبة أو تفاقیة منع التعذیب والمعاملةالأول الملحق باالبروتوكول : أولا

  1993لعام  أو المھینة

عضاء في المجلس الأیر غ دوللھذا البروتوكول الأول في دیباجتھ إلى ضرورة السماح لا دع     

الأولى في نص المادة  ورد حیث الوزراء،جنة لعلى دعوة  بناء نضمام إلى الاتفاقیةبالا بيوالأور

غیر  ،اللجنة بالنسبة لدولة فيإذا تم انتخاب عضو  حیث 5فقرة فرعیة إلى المادة  على أنھ تضاف

 تلك الدولة لتقدیم ثلاثة مرشحین مكتب المجلس الاستشاري برلمان  یدعو ،بيوعضو بالمجلس الأور

         لجنة الوزراء بعد التشاوربمعرفة  انتخابویتم  مواطنیھا،اثنان منھم على الأقل من  یكون

بیة لمنع التعذیب ومن الاتفاقیة الأور 05الفقرة تم إضافتھا إلى المادة فھذه  ،)2(مع الطرف المعني

وزراء أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة یة التي نصت على أنھ یتم انتخاب إنسانلاوالعقوبة القاسیة وال

من قائمة الجمعیة الاستشاریة لمجلس  وذلك ،ةریق التصویت بالأغلبیة المطلقبا عن طومجلس أور

         اثنان منھمجمعیة الاستشاریة ثلاثة مرشحین كل وفد وطني للأطراف في ال ویقدم ،باوأور

  .)3(على الأقل من جنسیتھ

                                                           

  .  56ص  ،لمرجع السابقا ،بن مھنيلحسن  -)1 
الطبعة الأولى، المجلد الثاني، القاھرة، دار  ،الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان محمود شریف بسیوني،.د - )2(

  . 120ص   ،2003الشروق، 
  .1987لعام  اللاإنسانیة والمھینة بیة لمنع التعذیب والعقوبة القاسیة وومن الاتفاقیة الأور 05أنظر المادة  - )3(
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               الوزراء تقریرا عاما  جنةل إلىعلى أنھ تقدم اللجنة كل سنة الثانیة ولقد جاء في نص المادة  

بي ودولة غیر عضو بالمجلس الأورلى أي  إالمجلس الاستشاري و إلىي یرسل والذ ،عن أنشطتھا

  .طرفا في الاتفاقیة  ویتم إعلانھتكون 

                 نسانیة الإ غیرتفاقیة منع التعذیب والمعاملة أو العقوبة الثاني الملحق باالبروتوكول :ثانیا

  1993 لعامأو المھینة 

بیة لمنع التعذیب وبإمكانیة تمكین أعضاء اللجنة الأور ھفي دیباجة البروتوكول اقتناعا منجاء      

 : على أنھ المادة الأولى جاء في لذلك ، لمھینة من إعادة انتخابھم مرتینوالمعاملة غیر الإنسانیة وا

 )یجوز إعادة انتخابھم مرتین ( : ـ تصبح الجملة الثانیة كما یلي ) 3(الفقرة ) 5(في المادة 

من أجل ضمان أن یتم تجدید : ( التالیتین ) 5) . (4(الاتفاقیة بالفقرتین من ) 5(وتستكمل المادة 

بل الانتقال إلى أي نصف عضویة اللجنة كل سنتین بقدر الإمكان یجوز للجنة الوزراء أن تقرر ـ ق

انتخابھم تكون لمدة  إن مدة أو مدد شغل الوظیفة بالنسبة لعضو أو أكثر مطلوب انتخاب لاحق

وفي الحالات على ست سنوات ولا تقل عن سنتین لكي لا تزید  ،ع سنواتأخرى خلاف الأرب

الفقرة السابقة یتم شغل   الوزراء لجنة  تطبق  و لشغل الوظیفةمن مدة  حیث یكون ھناك أكثر

  .)1() الوظائف بإجراء قرعة بمعرفة الأمین العام فور إتمام الانتخاب

  بيوللإتحاد الأورلحقوق الأساسیة میثاق ا:   لثالمطلب الثا

بي عنایة فائقة لمسألة احترام وأولت معاھدة أمستردام المعدلة للمعاھدة المنشئة للإتحاد الأور     

صلة دة أنشطة ذات بي عولإتحاد الأورحیث أن ل ،بيوتحاد الأوردول الاحقوق الإنسان في 

تطور الإنساني والعلمي لمواكبا ل الذي جاء ،ن بینھا میثاق الحقوق الأساسیةمبحقوق الإنسان 

ما یسمى ھذا المیثاق بوأضاف  ،ور لم تكن موجودة في السابقوالتكنولوجي لیحمي الإنسان من أم

  .وھذا ما سنراه لاحقا  ،من الحقوق بالجیل الثالث

  بيوتحاد الأورلحقوق الأساسیة للامراحل اعتماد میثاق ا: الفرع الأول 

رتھ تحاد في دوبع للابي التاوعندما أقر المجلس الأورمراحل اعتماد ھذا المیثاق  بدأت     

  المجلس وقد أعلن  ،ضرورة وضع میثاق الحقوق الأساسیة 1999عام  المنعقدة في كولون

                                                           

  . 121، المرجع السابق ، ص بسیوني محمد شریف .د - )1(
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وكذلك الحقوق الإجرائیة  تضمن الحقوق والحریات الأساسیةصراحة أن المیثاق یجب أن ی

المستمدة من التقالید  والحریات الأساسیة،حقوق الإنسان ل الأوروبیةفي الاتفاقیة یة المحم

 7د في المنعق ماعھوفي اجت ،تحادالاكمبادئ عامة لقانون  دستوریة المشتركة للدول الأعضاء،ال

معا میثاق  ،بيوتحاد الأورلابیة التابعین لوواللجنة الأورالمجلس علن أ 2000دیسمبر من عام 

تقویة حمایة الحقوق ( رض ھذا المیثاق بأنھ غ د تحددقو ،بيوتحاد الأورلاحقوق الأساسیة لال

بجعل تلك  والتطورات العلمیة والتقنیة، الاجتماعيوالتقدم  ،ت المجتمعالأساسیة في ضوء تغیرا

ممثلا  62من جھاز واحد مؤلف   لووضع مشروع ھذا المیثاق من خلا ،)الحقوق أكثر وضوحا 

            فضلا  الوطنیة، والبرلماناتبي والأور بیة والبرلمانووعن اللجنة الأور الأعضاء عن الدول

  .)1(عن ذلك فقد جرت المداولات العلنیة على أساس التراضي 

  يبوتحاد الأورمضمون میثاق الحقوق الأساسیة للا: الفرع الثاني 

         سواء  الحقوق التي ذكرت في مراحل سبقتھ،جاء المیثاق لیطور ویفصل الكثیر من      

الإنسان والحریات الأساسیة  بیة لحقوقوالأور الاتفاقیةأو في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ي ف

  .وبذلك یتألف المیثاق من مقدمة وسبعة فصول  قبل،لم تذكر من ة ذكر حقوق جدید إلىلإضافة با

تتجزأ للكرامة  یتأسس على القیم العامة التي لا بيوالأور الاتحادأشار المیثاق في المقدمة أن      

 وسلطان، )2( الذي یكون على أساس مبادئ الدیمقراطیة والتضامنوالحریة والمساواة  الإنسانیة،

                   ضوء مختلف التغیرات  وأن ھدفھ تفعیل حمایة حقوق الإنسان الأساسیة في ،القانون

  .)3(سواء التقدم الاجتماعي أو العلمي أو التطور التكنولوجي  ،في المجتمع

ة الإنسانیة فھذه الأخیرة مقدسة على الكرام ،الفصل الأول المتعلق بالكرامة كد المیثاق فيأ     

من خلال مجموعة من الحقوق وذلك  ،الحمایة ا لھذهأقر تقریرً ث أنھ حی وجب احترامھا وحمایتھا،

ص في السلامة شخكما اعترف المیثاق بحق كل  ،اموحظر تطبیق عقوبة الإعد ،كالحق في الحیاة

  )4(نة والاسترقاق أو المھی إنسانیةلاالوحظر التعذیب والمعاملة والعقوبة البدنیة والعقلیة 

                                                           

  . 193ص  ،مرجع سابق ،خلیل الموسىمحمد .ودمحمد علوان  .د -)1( 
. 2000دیسمبر 7بي ، الصادر بتاریخ ودیباجة میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأورأنظر  ـ) 2 ) 

    24، بتاریخ www.hrea.org/ index/ php: بي لحقوق الإنسان على الموقع وأنظر النظام الأور - )3(
  . 13:30، على الساعة 2014مارس 

)4(
  .بي وساسیة للاتحاد الأورمن میثاق الحقوق الأالمادة الأولى إلى غایة المادة الخامسة أنظر  ـ
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والعھد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  حیث أن ھذه الحقوق استلھمت من ،والعمل بالإكراه

  .الاقتصادیة العھد الدولي للحقوق الاجتماعیة و السیاسیة، المدنیة والدولي للحقوق 

                     التأكید على الحق في الحریة والأمن ،حریاتبینما تضمن الفصل الثاني المتعلق بال     

بالإضافة لتأكید  عائلیة وحمایة البیانات الشخصیة،لخاصة والا والحق في حرمة الحیاة ،شخصلكل 

              حیث یشمل  وحق الفكر والضمیر والدیانة، ،سرةوتكوین أ)1(المیثاق على الحق في الزواج 

              ما بشكل فرديإ ،شعائرالإقامة مارسة وھذا الحق على حریة  تغییر الدیانة أو العقیدة والم

                یضا على حریة التعبیرأوأكد المیثاق في ھذا الفصل  ،اأو علنً  اما سرً إوذلك  و جماعي،أ

 خاصة في المسائل السیاسیة ،تكافة المستویاعلى  جمعیاتتكوین من خلال حریة التجمع و وذلك

 لى النقاباتإشخص في تكوین أو الانضمام  أيحق  تتضمن يوالت، والتجاریة والنقابیة والمدنیة

وحق الملجأ والحمایة  وحق الملكیة،دارة عمل  تجاري إوالحق في  المھنة، راختیا وحریةالمھنیة 

  .في حالة الإبعاد أو التسلیم 

من الحقوق  النص على العدید ثالث من المیثاق المخصص للمساواة،بینما تضمن الفصل ال      

والأصل أو اللون  ،دم التمییز بسبب الجنس أو العرقوع مام القانون،أالمساواة  كل من فيتمثلت 

بحیث  آخر،أو أي سبب أو العقیدة والرأي السیاسي  نأو اللغة أو الدی العرقي أو الاجتماعي،

الرجل والمرأة في كافة  وأكد أیضا على المساواة بین لاختلاف الثقافي والدیني واللغوي،یحترم ا

غفل ولم یُ ، والرعایةوحق الطفل في الحمایة  ما في ذلك الوظیفة والعمل والأجر،ب المجالات

ویحترم أیضا حق الأشخاص ذوي  ،ة كریمة ومستقلةاا حیعیشوأن یكالمیثاق حقوق كبار السن 

الإعاقة في الاستفادة من الإجراءات التي وضعت لضمان استقلالھم وتكاملھم الاجتماعي والمھني 

  .)2(المجتمع  والمشاركة في حیاة

 سواء على الصعید العالمي مستحدثة وغیر مسبوقة،تضمن نصوصا أما الفصل الرابع فقد      

           عمالحق الواشتمل على  ،ا لموضوع التضامنخصصً ھذا الفصل م حیث جاء ،والإقلیمي

في الحصول على المعلومات والتشاور داخل نطاق العمل كحق التفاوض وإبرام الاتفاقیات 

   )3(حیث أنھ في حالة تعارض المصالح یكون لھم الحق  ،ویات الملائمةجماعیة على المستال

                                                           

  .بي وساسیة للاتحاد الأورمن میثاق الحقوق الأ 19إلى غایة المادة  5المادة أنظر  - ) 1( 
  . 292ـ 287، ص ، المرجع السابقمصطفىبو الخیر السید أ.د -)2( 
  .بي وتحاد الأورمن میثاق الحقوق الأساسیة للا 28و المادة  27المادة أنظر  ـ) 3( 
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وأكد المیثاق على حق   راب، الإضفي اتخاذ إجراءات جماعیة للدفاع عن مصالحھم بما في ذلك 

 كل عامل في حالة الفصل التعسفيوحمایة  ،ي الحصول على خدمات توظیف مجانیةإنسان فكل 

 لا یجوز ف الطفل، وحظر أیضا عمل  كرامتھ، عمل تحترم صحتھ وسلامتھ ووحقھ في ظروف 

 من المدرسة حد الأدنى لسن التخرجبالعمل أقل من ال لتحاقالا أن یكون الحد الأدنى لسن

یة من الفصل لسبب یتعلق حماالفي  وحق كل شخص ،لشباب أثناء العملة اوضرورة حمای

وحق الضمان الاجتماعي  ،الولادةبعد  وإجازة جازة أمومة مدفوعة الأجرإفي  حقوال بالأمومة،

            في الحصول على الرعایة الصحیة والاستفادة من العلاج  وحق كل شخص لاجتماعیة،والمساعدة ا

مبدأ التنمیة  ئیة وتحسین الجودة البیئیة وفقامن الحمایة البی عال مستوى وضمان ،)1(الطبي

           مستوى عال  بي تضمنوتحاد الأورالافذكر المیثاق أن سیاسات تھلك،وحمایة  المس المستمرة،

  .من حمایة المستھلك

             د نھ یتضمن التأكید على عدإف ،خامس المعنون بحقوق المواطنینوفیما یتعلق بالفصل ال      

            ولكنھ في المقابل اشتمل  القانون الدولي لحقوق الإنسان، من الحقوق المعترف بھا سابقا في

بي وفي حق كل مواطن في الاتحاد الأور: في ھذه الحقوق تمثلت و، )2(على حقوق جدیدة

فیھا بموجب نفس قیم یبي في الدولة العضو التي والأورن البرلما اتنتخابلاح الترش لتصویت وا

               نتخابات البلدیة ح في الاالترش وحقھ في التصویت و الدولة، ني تلكعلى مواط الشروط التي تطبق

  .)3(التي  یقیم فیھا  في الدولة العضو

ایة حموحریة الإقامة والحركة وال دة،شخص في الإدارة الجیعلى حق كل ضا أكد المیثاق أی     

وأضاف أیضا  ي،بوالأور الاتحادالدبلوماسیة والقنصلیة للأفراد الذین یتواجدون في إحدى دول 

للبرلمان  لتماساوالحق في تقدیم  لمستندات وحقھ في الشكوى،كل فرد في الحصول على ا  حق

  .)4(بيوالأور

  

  

                                                           

  .بي وتحاد الأورمن میثاق الحقوق الأساسیة للا 37إلى غایة المادة  28المادة أنظر  -)1( 
   :بي على الموقع وتحاد الأور، میثاق الحقوق الأساسیة للا أنظر أحمد سمیر الحمداني -)2( 

Asia85620.blogspot . com15:00،الساعة15/03/2014یخ ، بتار.  
  .بي وتحاد الأورمن میثاق الحقوق الأساسیة للا 40 و 39أنظر المادة  -)3( 
   :بي على الموقع وتحاد الأور، میثاق الحقوق الأساسیة للا أنظر أحمد سمیر الحمداني-)4( 

Asia85620.blogspot . com15:00 ،الساعة15/03/2014خ ، بتاری.  
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ي القانون ا لحقوق مستقرة ففجاء مقررً  ادس من المیثاق المعنون بالعدالة،أما الفصل الس      

                   ة ومحاكمة عادلةوسائل فعالفقد اعترف بحق كل إنسان في  ،الدولي لحقوق الإنسان

حتى یثبت أنھ مذنب  فترض أنھ برئتھم یُ فكل شخص یُ  البراءة المفترضة وحق الدفاع، ینةوفي قر

  ده العقوبة مع الجریمةشوتناسب  عیة الجرائم والعقوبات،المیثاق أیضا مبدأ شر دوأك ،طبقا للقانون

  .)1(أو معاقبتھ عن الجرائم ذاتھا أكثر من مرة  وفي الحق بعدم محاكمة الشخص 

  أن المیثاق لا ینشئ أي سلطة ،مةالفصل السابع والأخیر من المیثاق المعنون بأحكام عاأكد       

 ت والمھام التي تحددھا المعاھداتبي أو یعدل السلطاوتحاد الأورأو مھمة جدیدة للمجتمع أو الا

ومنع إساءة تفسیر الحقوق الواردة  ومستوى الحمایة، المكفولة،لحقوق وتكلم أیضا على نطاق ا

  .)2(ھفی

  للمیثاق القیمة القانونیة: الفرع الثالث

بي لا یتمتع بأي قیمة وتحاد الأوریمكن الإشارة بدایة إلى أن میثاق الحقوق الأساسیة للا

للحقوق والالتزامات ا مصدرً  لیسا فھو إذ العالمي لحقوق الإنسان، شأنھ شأن الإعلان قانونیة 

القانون لأنھا باتت جزء من  ،للدولا واردة فیھ ملزمة قانونیً ا من الحقوق الولكن عددً  ،بذاتھ

بیة وسبب ورودھا في صكوك أورببي عموما وومن القانون الأور بي لحقوق الإنسانوالأور

تشریعات الجماعة على أنھا قد وردت في  فضلا ثار قانونیة في مواجھة الدول،آاتفاقیة ترتب 

بیة لحقوق  وخر أقرتھ الاتفاقیة الأورآومنھا جزء   ،ما في اللوائح والأنظمة الخاصةإبیة والأور

           تحادتعلق بحقوق الإنسان تلتزم دول الاالإنسان قبل ھذا الوقت بزمن طویل وصكوك عالمیة ت

عدم  ،2000عھا المنعقد عام ي اجتمابي قررت فوالأور الاتحادولكن الدول الأعضاء في ، بھا

            قاء اتفاقي والإبصك  إلىتحویلھ كما قررت  ،باوإدماج نص المیثاق في معاھدة دستور أور

في الاجتماع المذكور لفت الانتباه أیضا أن الدول ذاتھا قررت ا م أنھحیث  ،على طابعھ الإعلاني

  .حقوق الإنسانإلى المیثاق كمصدر لمبادئ عامة لقانون  عدم الإشارة

 ضفاء الطابعإوإن قرار  ،دة القانونیة للمیثاق لم یحسم بعبي من القیموالأور الاتحادفموقف  اإذً      

  ) 3(محض متروك للدول  على المیثاق أو عدمھ ھو قرار سیاسي الملزم القانوني

                                                           

  . 195، مرجع سابق ، ص الموسىخلیل محمد .ودعلوان محمد یوسف .د -) 1(
   :بي على الموقع وتحاد الأور، میثاق الحقوق الأساسیة للا أنظر أحمد سمیر الحمداني -) 2(

Asia85620.blogspot . com15:30، الساعة15/03/2014، بتاریخ.  
  .196 السابق،المرجع  ،الموسىمحمد خلیل  .ودعلوان محمد یوسف  .د ـ)3(
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إدماج  حیث یظھر من سلوك الدول أن ھناك توافقا فیما بینھا من أجل ،تحادفي الاء الأعضا

المیثاق في جزء كبیر منھ  إلا أن ،علیھ لزاميالإبع بي وإضفاء الطاوفي النظام الأور المیثاق

وھي ملزمة بھذه الصفة  من القانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان،وقا باتت جزء حقیتضمن 

  .)1(يللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.196 ،المرجع السابق ،الموسى محمد خلیل. ودمحمد یوسف علوان .دـ ) 1)  
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  الأولخلاصة الفصل  

 على تجسید  التي تعمل جاھدة في أرض الواقع ،الإقلیمیةبي من بین الأنظمة ویعد النظام الأور     

            بیة لحقوق وفي الاتفاقیة الأور تالإنسان ولعل أھم ھذه الجھود تمثل حمایة أكثر لحقوق

تمثلت و وق،من الحقحیث حملت في طیاتھا مجموعة  با،والمنبثقة عن نشاط مجلس أور ،الإنسان

  .ھا حقوق ذات طبیعة مدنیة وسیاسیةكونطبیعة ھذه الحقوق في 

             فمن ھذه البروتوكولات ،  بروتوكولاً  14ألحق بھذه الاتفاقیة عدة بروتوكولات بلغت عددھا      

ومنھا البروتوكول الأول والبروتوكول الرابع  ،بیةوالأورلاتفاقیة ل إضافیةتضمن مواد  ما

                   الحكم بھا أو تنفیذھا  وعدم جواز الإعدامعقوبة  إلغاءالذي تضمن  ،لسادساوالبروتوكول 

                       نص على المساواة الذيوالبروتوكول السابع  ،لا في حالات الحربإ صعلى أي شخ

      ثالث عشرالوالبروتوكول  عشر، الثانيبین الزوجین في الحقوق والالتزامات والبروتوكول 

               تعدیل عمل آلیة الرقابة ھناك بروتوكولات متضمنة  ،بصفة نھائیة عدامالإالذي ألغى عقوبة 

الوزراء وإبقاء  نةبیة ولجوالأورعشر الذي قام بإلغاء عمل اللجنة الحادي ومنھا نجد البروتوكول 

  .الإنسانلحقوق بیة وحیدة وھي المحكمة الأوررقابة وآلیة 

للحقوق الاقتصادیة  إشارةلم تتضمن  الإنسانلحقوق الأوروبیة را لأن الاتفاقیة ظن     

با لإعداد المیثاق وأور الأمر الذي دفع بمجلس وھو ،الموادبعض من خلال  والاجتماعیة إلا

 تعدیلھ لیقوم بتوسیعالذي تضمن مجموعة من الحقوق وتم و 1961 لعامبي والاجتماعي الأور

  .الحقوقطائفة ھذه 

بل قام بإبرام العدید من الاتفاقیات منھا الاتفاقیة  ،با بھذه الاتفاقیاترویكتف نشاط مجلس أو لم     

اللجنة  إنشاءالتي تضمنت  ،المھینة أو إنسانیةلاال و لمنع التعذیب و العقوبات القاسیةبیة والأور

  .للحقوق والحریات الأساسیة للإنسان  إشارةلحقوق الإنسان ولم تتضمن أي  بیةوالأور

میثاق الحقوق الأساسیة  منھاالأخیر بإبرام اتفاقیات وھذا ام قد قبي وطار الاتحاد الأورإفي      

          ولیحمي الإنسان  والعلمي والتكنولوجي، الإنساني تطورلمواكبا ل كانالذي  بي،وللاتحاد الأور

  .یسمى بالجیل الثالث من الحقوق وأضاف ھذا المیثاق بما أمور لم تكن موجودة في السابق، من
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  الفصل الثاني

  تنفیذ الاتفاقیات الأوروبیة آلیات الرقابة على 

 الإنسانبي لحقوق وعلى القانون الأور الإنسانبي في حمایتھ لحقوق ویعتمد النظام الأور        

  بيومستوى الاتحاد الأوروكذلك على  ،ات المبرمة على مستوى مجلس أورباوالمتمثل في الاتفاقی

حیث كان  ،یس بالأمر الكافيدولیة لالفي الاتفاقیات وتعھدات  الإنسانأن النص على حقوق  لاإ

تطبیق الأحكام والنصوص  إلىنجاعة تسعى  اعتماد آلیات لتكریس حمایة أكثر صرامة و لزاما

  .لقانونیة المتبناة في ھذا الخصوصا

الاتفاقیة  ومنھا  تفاقیات،من الالعدید  فعلى مستوى مجلس أوربا  كما ذكرنا تم اعتماد ا      

 الحادي عشرأنھ بدخول البروتوكول  لاإ ،ھیئاتلاث ثكان ھناك  حیث  نسانبیة لحقوق الإولأورا

ى مستوى الاتفاقیات الأخرى أما عل الإنسانبیة لحقوق وعلى ھیئة واحدة وھي المحكمة الأور أبقى

غیر  بیة لمنع التعذیب والعقوبات القاسیة ووبي والاتفاقیة الأوروالمیثاق الاجتماعي الأور ومنھا

أما على مستوى الاتحاد  ،ات لضمان كفالة الحقوق وحمایتھاآلی إنشاءالإنسانیة والمھینة فقد تم 

  .بي وتحاد الأورمحكمة العدل للا إنشاءبي فقد تم والأور

المبحث  نتناول في حیث ،نا لھذا الفصل تقسیمھ إلى مبحثینارتأینا في دراست وعلى ھذا الأساس     

                  ونتناول  الأول آلیة الرقابة على تنفیذ الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

              بینما نتطرق في المبحث الثاني ،حقوق الإنسان من خلال ثلاث مطالبفیھ المحكمة الأوروبیة ل

  .وھذا من خلال ثلاث  مطالب إلى آلیات الرقابة على مستوى الاتفاقیات الأخرى،
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والحریات  الإنسانحقوق  بیة لحمایةوورالرقابة على تنفیذ الاتفاقیة الأ لیةآ:المبحث الأول 

  الأساسیة

     نص ساسیة مجرد وعاء قانوني بیة لحمایة الحقوق والحریات الأولم تكن الاتفاقیة الأور      

نشاء إلى إدعوة لك من خلال الوذ ،على أرض الواقع وتفعلیھاعلى جملة من المواد والتدابیر فقط 

محكمة الأوربیة لحقوق أطلق علیھا ال ،بالسھر على تطبیق أحكام الاتفاقیة ىمؤسسة قضائیة تعن

تطبیق  آلیاته المحكمة التي باشرت عملھا كھیئة قضائیة وحیدة مكلفة بحمایة ومراقبة ھذ، الإنسان

ساسیة في سبتمبر من عام بیة لحمایة الحقوق والحریات الأوأحكام ونصوص الاتفاقیة الأور

                 الإلزاميأطراف على القبول بالولایة الجبریة والقضاء لك بعد توقیع ثمانیة دول وذ ،1959

  . )1(لھذه المحكمة

عن طریق الحق الثابت  تنفیذ تلك المواثیق آلیاتبي القدیم كانت ھناك ووفقا للنظام الأور     

التي لھا الصلاحیة وفقا للمعاھدة  ،الإنسانبیة لحمایة حقوق ولى اللجنة الأورإاللجوء  في  للأفراد 

أنھا قامت بانتھاك  يدعالشكاوى الفردیة ضد الدول التي ی أن تبت في الإنسانبیة لحقوق والأور

أعلنت  كون الدولة المدعى علیھا كانت قدوذلك بشرط أن ت ،)2(ھذه المواثیقفي   الحقوق المحمیة

  .كاوىمثل تلك الشل رنظالمن قبل عن قبولھا باختصاص اللجنة في 

             24حسبما جاء في المادة  الأعضاءأما بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الدول       

ألة لى الأمین العام لمجلس أوربا الذي یحیل المسإتقدم  ،الإنسانبیة لحقوق ومن الاتفاقیة الأور

الشخص الذي انتھكت ن أن یكو لصحة الشكوىولا یشترط  ،الإنسانعلى اللجنة الأوربیة لحقوق 

أن تكون الدولة المدعیة والدولة المدعى علیھا  ویكفي، رباأون مواطني دول مجلس حقوقھ م

دة ایا عدیالفعالة من حیث الواقع من خلال قضوقد مارست اللجنة رقابتھا  ،)3(طرفان في الاتفاقیة

  .)4( )محمد میكران(عرضت علیھا قضیة 

  

                                                           
.117سابق، ص شمس الدین معنصري، مرجع  ـ) 1)  
.  51ص سابق، محمد شریف بسیوني، مرجع . ـ د ) 2)  

 ، دار ھومة الجزائربدون طبعة،  حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، ،قادري عبد العزیز.ـ د )3(
.137،ص2004   

الذي كان ضابطا بالسلاح الجوي المغربي، واتھم مع مجموعة أخرى  ، ـ قضیة محمد میكران، مغربي الجنسیة)4( 
ملك المغرب وإسقاط حكومتھ وقلب نظام الحكم، وعندما فشلت المؤامرة، ھرب )لحسن الملك ا(بتدبیره مؤامرة لقتل 
وھناك طلب حق اللجوء السیاسي إلى المملكة المتحدة  ،من المغرب إلى جبل طارق 1972محمد  میكران في 

 جوء السیاسيللوطلبت حكومة المغرب بتسلیمھ إلیھا، فقامت المملكة المتحدة بتسلیمھ إلى المغرب ولم تمنحھ حق ا
  .109ھبة عبد العزیز المدور ، المرجع السابق،ص.، أنظر دوبعد عودتھ إلى المغرب حكم علیھ بالإعدام
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  )میكران  محمد(باسم  الإنسانبیة لحقوق واللجنة الأور إلىكانت قد قدمت شكوى  1972 وفي

من الاتفاقیة  وجھا یعد انتھاكا للمادة الثالثةالزوجة أن تسلیم ز فیھاوادعت  ،زوجتھ وطفلیھ من

بعد حاطة بالكرامة  نسانیة وإ لاوعقوبة  أخضع لمعاملةحیث أن زوجھا  الإنسانبیة لحقوق والأور

محاكمتھ ھ عادتإكانت تعلم أنھ سیترتب على  سیما أن المملكة المتحدةولا ،لى المغربإ عودتھ

 وقد قبلت الشكوى الإعدام،عقوبتھا في المغرب ھي  محاكمة عسكریة من أجل جریمة سیاسیة

شأن الشكوى غیر قابل ونجد أن قرار اللجنة ب ،)1(ودفعت المملكة المتحدة تعویضا كبیرا ونھائیا 

قدمت  ماذا وإ ،توفرت وقائع جدیدة ذا ماإى جدیدة شكوحیث أنھ یجوز للشاكي تقدیم  ،افستئنللا

كما لو كانت  ولا تتصرفالعام أمام المحكمة  ين اللجنة تقوم بدور المدعإحكمة فلى المإالقضیة 

نظر الأغلبیة ویمكن عندئذ طرح وجھتي  ،في الموضوع  وإنما تعرض رأیھا ،لدعوىافي   طرف

أوربا تصدر ن لجنة الوزراء بمجلس إذا لم تعرض القضیة على المحكمة فوإ اللجنة، والأقلیة في 

  .القرار المناسب 

 01ل حیز النفاذ في والذي دخ ،الحادي عشرمجرد اعتماد البروتوكول بالملاحظ على أنھ       

            آلیة  الحمایةجوھریة وجذریة  على  تھذا البروتوكول الذي تضمن تعدیلا ،1998نوفمبر 

بیة جدیدة لحقوق وكمة أورمح نشأةعن  والإعلان الإنسانبیة لحقوق ولجنة الأوراللغائھ إمن خلال 

المحكمة وسرعة الفصل في الشكاوى  آلیةھذا التعدیل ھو تحسین وراء وكان القصد من  ،نسانالإ

واللجنة التي كانت تعمل  ،محل المحكمة السابقةمة تحل نشاء محكمة واحدة دائإضایا وذلك بوالق

                   .)2(الإجراءاتل في أوقات متفرقة مع طو

حیث نتطرق في المطلب  ،ثلاث مطالب إلىتقسیمھ  ارتأیناث بھذا المبح الإحاطةلغرض      

 بیة وة الأورلى اختصاص المحكمنتعرض  إو ،نسانالمحكمة الأوربیة لحقوق الإ لى تنظیمإالأول 

المحكمة الأوربیة لحقوق لى اللجوء إ إجراءاتلثالث نعالج فیھ أما المطلب ا ،في المطلب الثاني

 . نسانالإ

 

 

 

                                                           
. 111سابق، ص المدور، مرجع ھبة عبد العزیز .ـد) 1)  

 بدون طبعة، دار المعارف ، حقوق الإنسان مصادره و تطبیقاتھ الوطنیة و الدولیة، الشافعي بشیر محمد.ـ د)2( 
  .320ص 2008الإسكندریة، 
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  نسانبیة لحقوق الإوالمحكمة الأورتنظیم : المطلب الأول 

حتى  الانعقادبینما استمرت اللجنة في  ،1998أكتوبر  31عمل المحكمة القدیمة في  نتھىا     

التي أعلنت عن قبولھا واستقرت  لتماساتوالامن فحص الشكاوى  الانتھاءمن أجل  1999 أكتوبر

نسان الجدیدة تعتمد بیة لحقوق الإوحیث أن المحكمة الأورو ،)1(المحكمة الجدیدة في ستراسبورغ 

             أنھا تتشكللى إضافة إیضم مجموعة من القضاة  ،في تنظیم عملھا على ھیكل تنظیمي

                                                           .                             من مجموعة غرف وأقسام 

  تكوین المحكمة: الفرع الأول 

             من القضاة ورئیس تعمل دون وجود عدد لانسان بیة لحقوق الإوالمحكمة الأور      

  .المحكمةالمحكمة یسیرون عمل  وقلم ،المحكمة

  قضاة المحكمة:  أولا

بل الأطراف نسان منتخبین من قبیة الجدیدة لحقوق الإوقضاة المحكمة الأورما أن یكون إ      

  .) 2(ما أن یكون ھؤلاء القضاة مؤقتینوإ ،المتعاقدة السامیة

  القضاة المنتخبین.أ 

وھذا حسب ، )3(تفاقیةالاالدول الأطراف في یساوي عدد  تتكون المحكمة من عدد من القضاة     

  .قاضیا  47وتتألف المحكمة حالیا من  ،بیةوالأورمن الاتفاقیة  20المادة 

بیة التي كانت تتضمن قضاة یمثلون كل الدول وللمحكمة الأورھذا على خلاف النظام القدیم       

ق بیة لحقووالأور تفاقیةالاھم الذي صادق أم لم یصادق على سواء من ا،بورأوالأعضاء في مجلس 

جنسیة یحملون نفس  ضيأنھ یمكن تواجد أكثر من قاھو  20ویتضح أیضا من المادة  ،نسانالإ

 ذفینالت زحیھ بعد دخول ل الحادي عشرالبروتوكو أضافھ ما وھو ،الاتفاقیة في طرفالالدولة 

1/11/1998)4(.  

                                                           

  .320، المرجع السابق، ص الشافعي محمد بشیر.د ـ) 1( 
  . 14عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق، ص .د ـ)2( 
 دار ،عمر فرحاتي الحفصي وآخرون، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، الطبعة الأولى.د ـ)3( 

  .   267الثقافة، عمان، ص 
  . 294سابق، صمحمد خلیل الموسى، مرجع .سف علوان ودمحمد یو.د ـ)4( 
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یحمل نفس ي قاض من رة حسب نظامھا القدیم أكثبیون یجوز أن تضم المحكمة الأورأنھ لم یك لاإ

ومؤھلات رفیعة تماثل أو تكافئ تلك المطلوبة  قضاة المحكمة بصفاتوجب أن یتمتع ویت ،الجنسیة

  .  )1(لممارسة أعلى وظیفة قضائیة في النظم  القانونیة الوطنیة

مؤھلات ھؤلاء القضاة  بیةوالأور تفاقیةالامن  21المادة  حددت الفقرة الأولى من     

وأن یكونوا حائزین على المؤھلات  ،خلاقیة سامیةأات ومواصفاتھم حیث یجب أن یتمتعوا بصف

بقدرات معروفة وأن یكونوا من الفقھاء في القانون یتمتعون  علیابة لشغل وظائف قضائیة والمطل

         تفاقیةالامن  21فقرة الثانیة من المادة ال)شخصیة  بصفة(ھؤلاء القضاة مھامھم  رسویما

غ والنزاھة والتفر ستقلالیةالاتتوافق مع متطلبات  ات لاممارسة نشاطولا یجوز خلال عضویتھم 

كد ؤلت  للمحكمة من النظام الداخلي 40وعادت المادة  ،غا كاملاراللازم للقیام بأعمال تتطلب تف

 تتناسب لا ،داریة أو مھنیةإبیة لأیة نشاطات سیاسیة أو وضاة المحكمة الأورعدم جواز ممارسة ق

القضاة أثناء ممارستھم  والنزاھة والتفرغ الذي یجب أن یتحلى بھا ھؤلاء ستقلالیةالامع واجبات 

   .)2(ضافي یمارسونھإعلام رئیس المحكمة بكل نشاط إجب كما ألقت علیھم وا ،لمھامھم

  نتخاب القضاة لا أما بالنسبة

بیة الجدیدة من قبل الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوربا وقضاة المحكمة الأور نتخابایتم        

ویتبع نفس  ، المتعاقدبأغلبیة الأصوات من قائمة مشكلة من ثلاثة مرشحین یعینھم الطرف السامي 

الشاغرة بین  الأماكن ملأوفي  ،جددمتعاقدین سامیین  نضماماكمال المحكمة في حالة لإجراء الإ

 لتجدید وفقا للبروتوكولسنوات قابلة ل لمدة ست ،یتم انتخاب القضاة لفترة محددة وآخر،حین 

تجدید بعد دخول البروتوكول ولكنھم سوف ینتخبون لمدة تسع سنوات غیر قابلة لل ،عشر الحادي

  .حیز النفاذ ) 2004ماي من عام  13الموقع في ( الرابع عشر

     ختیارالاذین وقع علیھم لولایة نصف القضاة ال عادة انتخاب القضاة على أن تنتھيإیجوز     

 ءنتھاالاذین أوشكت مدة عضویتھم على لویتم اختیار القضاة ال ،في أول انتخاب بعد ثلاث سنوات

     فورا بعد  بيوولى بالقرعة من قبل الأمین العام للمجلس الأورفي نھایة فترة الثلاث سنوات الأ

  .)3( انتخابھم

                                                           
. 294محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص .علوان ودمحمد یوسف .ـ د) 1)  
. 129سابق، ص محمد أمین المیداني، مرجع .ـ د) 2)  
. 15عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق، ص.ـ د) 3 ) 
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            جمعیة البرلمانیةیجوز لل ،مدد المنصب بالنسبة لنصف قضاة كل ثلاث سنواتلضمان تجدید   

          تجدید مدة أو مدد المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر  ،أخرلى أي انتخاب إ الانتقالأن تقرر قبل 

    تزید عن تسع سنوات  ولكن لا ،من القضاة المراد انتخابھم لمدة أخرى بخلاف الست سنوات

بیة والأور الاتفاقیةدل الذي ع الحادي عشروأضاف البروتوكول   ،)1(عن ثلاث سنوات ولا تقل

حیث أجاز للقضاة أن یشغلوا مناصبھم حتى یبلغوا  ،بیةوا یتعلق بقضاة المحكمة الأورجدیدا فیم

   .) تفاقیةالامن 23من المادة  6الفقرة ( سن السبعین 

حتى یتم استبدالھم ویتابعون النظر في القضایا التي  وظائفھمبیة ویشغل قضاة المحكمة الأور     

المادة  أخیرا وبمقتضى ولا یجوز ،)من الاتفاقیة  23من المادة  07الفقرة (سبق وعرضت علیھم 

إلا  ،تفاقیةالابالشروط التي حددتھا ھذه  یفي لاعزل القاضي لكونھ  ،بیةوالأور تفاقیةالامن   24

  .)2(أغلبیة ثلثي الأعضاءذا وافق على ذلك إ

  )ون نیالمع(ب ـ القضاة المؤقتون 

وجد لدى  فإذا ،نولى جانب القضاة المنتخبإ نمؤقتو  بیة قضاةویوجد بالمحكمة الأور      

خطار إلمحكمة فیتعین علیھا یمنعھ من نظر الدعوى أو القضیة المعروضة على ا القاضي ما

ما بطریق إوھذا الأخیر یطلب من الطرف المعني أن یسمي قاضیا أخرا  ،غرفة بذلكالرئیس 

 تفاقیةالاا الأخیر الشروط التي تطلبتھا فر في ھذعلى أن یتو ،بصفتھ قاضیا مؤقتا وإما نتخابالا

 . )3(لممارسة وظیفة القاضي بالمحكمة

  رئیس المحكمة :ثانیا 

  .یمارسھا سنطلع على كیفیة انتخاب الرئیس والمھام التي 

   رئیس المحكمة انتخاب:أ 

 ستشاریةالامن طرف الجمعیة  الإنسان،بیة لحقوق وقضاة المحكمة الأور نتخاباتمام إبعد      

على  الدول الأطراف الموقعون بما یعادل عدد ،واحد من أصل ثلاث مقترحات ضيدل قابمع

   . )4(عدد قضاة المحكمة وھو نفس 47والذي یبلغ عددھم في الوقت الراھن بیة والأور تفاقیةالا

                                                           
   . 16ـ 15عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق، ص .د ـ)1( 
  .  132محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص . د ـ )2( 
   . 20،21عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق، .ـ د)3( 
  122سابق، صـ شمس الدین معنصري، مرجع )4( 



54 
 

           رحلة الثانیة والمتمثلة في تقدیم ترشیحات للقضاة الراغبینعداد للملى الإإالقضاة  یلجأ ھؤلاء

وذلك لمدة ، للرئیسونائبین  حیث تنتخب المحكمة بكامل أعضائھا رئیسا لھا ،في رئاسة المحكمة

 .                     ثلاث سنوات قابلة للتجدید

یستمر  ،نسانبیة لحقوق الإوفقرة الأولى من نظام المحكمة الأورالطبقا لأحكام المادة الثامنة       

عضاء الرئاسة الجدیدة خلفا علان عن ألى غایة الإإمحكمة ونائبیھ في ممارسة مھامھم رئیس ال

  .لھم

رئاسة ي حالة تخلي أي من أعضاء  ھیئة نھ فإقرة الرابعة من المادة الثامنة فحسب الف      

 نھ یتوجبإمدة عضویتھم ف انتھاءل  ب كان قبلأي سب ،من رئیس المحكمة أو أحد نائبیھ المحكمة

 قتراعالاویتم ذلك وفقا لنظام  ،للعضو المتخلي عن منصبھ نتخاب خلفاعادة إعلى قضاة المحكمة 

   . )1(السري

  وظائف رئیس المحكمة  ب ـ

    ت مجلس أنھ یمثلھا في علاقاتھا مع ھیئا دوائرھا، كمال رئیس المحكمة أعمالھا وأعمادیر یُ      

ویترأس جلسات  ،أیضا یترأس رئیس المحكمة جلسات المحكمة التي تنعقد بكامل ھیئتھا ،باوأور

ویمكن لرئیس ، ة التي یتم تشكیلھا من خمس قضاةكما یترأس جلسات الھیئ ،الكبرىالغرفة 

        ولكن یكون ذلك  ،ھا بواسطة الغرفبحثالمحكمة أن یساھم في فحص ونظر الدعاوى التي تم 

نواب الرئیس یساعد  و ،المعنیةلى الدولة الطرف إذا كان قاضیا ینسب إوھي  واحدةفي حالة 

ل نواب الرئیس محل كما یح ،تفاقیةللاللقیام بھا وفقا  بھ المنوطوظائفھ حكمة في أداء المرئیس 

       جازة رئیس المحكمةإأو في حالة  ،یمنعھ من مباشرة مھام أعمالھ ذا وجد ماإرئیس المحكمة 

   .)2(ا على طلب رئیس المحكمة أو بناءً 

م بحثھا من طرف المساھمة والمشاركة في فحص الدعاوى التي تأیضاً یمكن لرئیس المحكمة     

 حص تلك الدعوى ینتمي لنفس الدولةالقاضي المكلف بدراسة وفذا كان إالغرف في حال ما 

             وعلى نوابھ مساعدتھ ،ة ذلكوھي الحالة الوحیدة التي تؤھل رئیس المحكمة لممارس، الطرف

  . )3(لازمةفھ بصفة في تأدیة وظائ

                                                           
   .  123ـ  122شمس الدین معنصري، المرجع السابق، ص ـ )1( 
   . 23،24عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق، ص .د ـ)2( 
  .122شمس الدین معنصري، المرجع السابق، صـ )3( 
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       ھناك عذر یمنعھ  نذا كاإوبإمكانھم حلول محلھ  ،تفاقیةالاوفقا لما جاء في نصوص وأحكام 

بحسب نص  منھ بطلب وأستثنائیة لرئیس المحكمة اجازة عادیة وإأو في حالة  ،شرة مھامھمن مبا

وجود مانع لكافة أعضاء رئاسة المحكمة  وفي حال، من النظام الأساسي للمحكمة المادة العاشرة

المحكمة أحد رؤساء الغرف  رئاسةتولى ی ،جازة قضائیةإفي ه أو في حالة وجود ،)ئیس ونواب ر(

  .)1(من نظام المحكمة  11دة وذلك بنص الما ،أة من طرف المحكمةالمنش

  قلم المحكمة  :ثالثا 

      كامل سجلین المساعدین بواسطة المحكمة بیتم انتخاب أعضاء مكتب تسجیل المحكمة والم     

والخبرات  ،ویجب أن یتمتع المرشحون لشغل تلك الوظیفة بالصفات الخلقیة العالیة ،تھاھیأ

وكذا الخبرات الضروریة المطلوبة  ةالمختلفعلاوة على علمھ باللغات الحیة  والإداریةالقانونیة 

) قلم كتاب المحكمة ( لممارستھ ھذا النوع من الوظائف وینتخب أعضاء مكتب  تسجیل المحكمة 

   .)2(لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید 

                بیة لحمایة الحقوق والحریات والأور تفاقیةالامن  25 في نص المادةورد       

                    لى تنظیم قلم المحكمةإالدعوة  ،عشرالحادي  بحسب البروتوكول المعدلة، الأساسیة

حیث یلعب دورا مھما في استقبال الدعاوى والشكاوى المرفوعة أمام المحكمة وتنظیمھا  ،ووظائفھ

وكذلك توزیعھا على الدوائر واللجان والغرف المتخصصة داخل المحكمة مما یضمن حسن سیر 

  .المحكمة مل داخل عال

  مؤسسات المحكمة :الثانيالفرع 

ساسیة بیة لحمایة الحقوق والحریات الأوالأور تفاقیةالامن  27و 26لقد نصت المادتین     

والتي  ،نسانالإبیة لحقوق وعلى أجھزة وھیئات المحكمة الأور الحادي عشرالمعدلة بالبروتوكول 

  : )3(عمل المحكمة وفقا لمھام ووظیفة كل ھیئة على النحو التالي تنظیممن خلالھا یتم 

   داریةالإھیئة ال:  أولا

رسمیة الشكل الرسمي وأكثر  - والتي تضم  كل قضاة المحكمة - ،تھاآھیتعتبر الجمعیة بكامل       

 إلا وظائفتمارس  والملاحظ على مھام الجمعیة أنھا لا ،نسانبیة لحقوق الإوللمحكمة الأور

  .یفة قضائیة ظتملك أیة و بمعنى أنھا لا ،داریةإ
                                                           

   . 124ص  ،شمس الدین معنصري، المرجع السابق. ـ طالب)1( 
   . 27، ص  محمد الھواري، المرجع السابقعبد الله. د ـ)2(
  . 124،133ص  ،السابقرجع الم شمس الدین معنصري،. طالب ـ)3( 
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  :المحكمة والمتمثلة في  لوظائفأما بالنسبة 

  .عادة انتخابھم إویجوز  ،نتخاب رئیس المحكمة ونائب أو اثنین للرئیس لمدة ثلاث سنواتاـ 

  .الوقتنشاء أو تشكیل غرف المداولة والتي یتم تشكیلھا لفترة محددة من إـ 

  . نتخاب رؤساء  لتلك الغرف اـ 

 .عتماد النظام الداخلي للمحكمة اـ 

  .نتخاب قلم كتاب اـ 

 حیث أنھ بناء ،ھایأتھظیفة أخرى وجدیدة للجمعیة بكامل أضاف البروتوكول الرابع عشر و     

  ولفترة محددة  بالإجماعللجنة الوزراء التابعة لمجلس أوربا عن طریق قرار صادر  على طلبھا

  . )1(خمسة قضاة إلىأن تقلل عدد قضاة غرفة المداولة 

 القضائیةالھیئات :ثانیا

جان المحكمة وغرفھا لبیة في وتفاقیة الأورمن الا 27لفقرة الأولى من المادة بحثت ا      

  . وأقسامھا والغرفة الكبرى 

  اللجانأـ 

وتتألف كل   ،علیھا في لجانبیة لدراسة القضایا المعروضة ویمكن أن تجتمع المحكمة الأور      

حیث یوجد أربعة ( ویتم اختیار ھؤلاء القضاة من بین أعضاء نفس القسم  لجنة من ثلاث قضاة

               وتكون اللجنة أول من ینظر عادة في القضایا المعروضة ،)في المحكمة الأوربیة   أقسام

وتتخذ قراراتھا  ،الشروط المطلوبة تحترم بیة وتعلن رفض الشكاوى التي لاوعلى المحكمة الأور

  .)2(أي یوجد حالیا ثمان لجان ویضم كل قسم لجنتین بالإجماع

  ب ـ الأقسام 

          یتم تشكیلھا لمدة )غرف (لى إبیة وتفاقیة الأورمن الا 26من المادة ) ب(ار البند أش     

بیة لتستخدم عبارة وللمحكمة الأورمن النظام الداخلي  25وجاءت الفقرة الأولى من المادة  ،محددة

  .)3(لفالیھا سإعوضا عن كلمة غرف المشار   section،قسم

  

                                                           
   . 40،41ص  ،المرجع السابق عبد الله محمد  الھواي،.د ـ)1( 
   . 133ص  ،مرجع سابق محمد أمین المیداني،.د ـ)2( 

المعلومات  مركز الیمن،،الطبعة الأولى ،الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسانمحمد أمین المیداني، الدراسات في . دـ (3)
  . 216ص ،2006 لحقوق الإنسان،
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ل قسم یشكتیمنع رئیس المحكمة من اقتراح  ما ولیس ھناك ،أقسام وتضم ھذه المحكمة حالیا أربعة 

الرئیس ونائب  قسم بانتخابویقوم كل ، أعضائھا رؤساء الأقساممة بكامل كوتنتخب المح ،ضافيإ

باستثناء القسم الرابع الذي  ،قضاة 10كل قسم حسب التوزیع الحالي للمحكمة  ، ویضمالرئیس

                   ن یراعي التوزیع الجغرافي العادل والتساوي بینأویجب  ،قاضیا 11یضم حالیا 

      . )1(أخرى  معاییر بیة وووالتوازن بین مختلف الأنظمة القانونیة الأور ،الجنسیین

  ج ـ الغرف 

 نسانلإبیة لحقوق اولتماسات التي ترفع أمام المحكمة الأورقضایا والافي النظر المن أجل      

   . )2(محددةالللقواعد    طبقا تشكل ھذه الأخیرة غرفا للمداولة مكونة من سبع قضاة 

سم وقاضي رئیس ق ،تعرض على ھذه المحكمة بقصد النظر في قضیة ما تضم كل غرفة     

لم یكن ھذا القاضي  اذإأما  ،لى المحكمةإكوى المقدمة تفاقیة والمعنیة بالشالدولة الطرف في ھذه الا

یكون  أنبیة بومن الاتفاقیة الأور 27لمادة من ا 02للفقرة  في تشكیلة القسم فیجوز لھ تطبیقا

قضاة الغرفة كما یجوز بقضیة  ویختار رئیس القسم بشكل دوري، عضوا أصیلا في ھذه الغرفة

 26من المادة  1من الفقرة )ج ،ب(وا بجلسات الغرفة كبدلاء البندان كلبقیة قضاة القسم أن یشار

  . )3(من النظام الداخلي

  ى ـ الغرفة الكبر د

 یوجد وإذا كان ،ن ثلاثة قضاةذا كان یوجد في صدر المحكمة العدید من اللجان التي تتشكل مإ     

حكمة بكامل ذا كان للموإ ،من سبعة قضاةیضا العدید من الغرف التي تتكون أفي صدر المحكمة 

فإنھ لا یوجد في صدر  تفاقیةمن الا 26وفقا للمادة  دوائر لفترة محددة وتھا أن تشكل غرفا أئھی

           ھذه الغرفة و تتألف ،  )4(بيووھذا یؤكد وحدة القضاء الأور ،لا غرفة كبرى واحدةالمحكمة إ

وتضم أیضا قاضي الدولة  ،وتضم دائما رئیس المحكمة ورؤساء الأقسام الأربعة ،قاضیا 18من 

ستشاریة للجنة راء الاوتقدم الآ ،الحكومیة وتنظر ھذه الغرفة في الشكاوى الفردیة و ،منھا المشتكي

 . )5(باووزراء مجلس أور

                                                           
      . 216محمد أمین المیداني، الدراسات في الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص. دـ )1( 

   . 46المرجع السابق ،ص  عبد الله محمد الھواري،. دـ )2( 
  . 134بي لحمایة حقوق الإنسان ،المرجع السابق ،ص والنظام الأور محمد أمین المیداني،. ـ د)3(  
   . 57عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق ،ص .ـ د)4( 
  .  218، المرجع السابق، ص الحمایة الإقلیمیة لحقوق الإنسانمحمد أمین المیداني، الدراسات في .دـ )5( 
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            بیة الجدیدة لحقوقوولقد تم تحدید اختصاص غرفة المداولة الكبرى بالمحكمة الأور     

لغرفة المداولة الكبرى بالمحكمة الأوربیة و ،بیةوتفاقیة الأورلامن ا 31بواسطة المادة ،نسانالإ

م المحكمة لتماسات أو العرائض التي ترفع أماراتھا في الاان تصدر أحكامھا أو قرالجدیدة أ

تفاقیة من الا 34أو بموجب المادة  ،)لدول القضایا فیما بین ا( تفاقیة من الا 33بموجب المادة 

المداولة بموجب المادة  لیھا القضیة بواسطة غرفةإوذلك حینما تحال  ،)الطلبات الفردیة ( ذاتھا 

   .)1(تفاقیة الا من 43یھا القضیة وفقا للمادة لإأو حینما تحال  ،تفاقیةمن الا 30

  نسان الإبیة لحقوق واختصاصات المحكمة الأور: المطلب الثاني 

والملاحظ أن المحكمة  ،حتى تمارس عملھا ینختصاصامن المعلوم أن أیة محكمة لدیھا      

شأنھا في ذلك  ،والأخر قضائي ستشاريا اختصاص: ن ینسان لھا اختصاصبیة لحقوق الإوالأور

  .العدید من الھیئات القضائیة الدولیة وفي طلیعتھا محكمة العدل الدولیة  شأن

  : لذا تم تقسیم ھذا المطلب الى فرعین 

   يالاستشار الاختصاص: الفرع الأول 

لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوربا حول على طلب  ابناء ستشاریااقد تصدر المحكمة رأیا       

              نسان والبروتوكولات الملحقة بیة لحقوق الإوورلأانونیة تتعلق بتفسیر الاتفاقیة اأیة مسألة ق

بجوھر الحقوق المعترف بھا  بمسائل تتصل ستشاریةالاراء لآتعلق ھذه اة أن تتولا یمكن الب ،بھا

أمام الأجھزة  أو عریضة منظورة لتماسللاأو بموضوعھا أو بمسائل تكون محلا  ،تفاقیةالافي 

  .)2(نسان بیة لحقوق الإوالأور تفاقیةالاالمنشأة بمقتضى 

 ختصاصالاعلى منح ھذا  ل الحادي عشروأكده البروتوكو 31المادة دتھ حد ختصاصالاوھذا 

 . )3(نسانبیة لحقوق الإوالأور تفاقیةالامن  47المنصوص علیھ في المادة 

ستشاریة بخصوص المسائل لجنة الوزراء أن تبدي أو تعطي أراء اعلى طلب  اوللمحكمة بناء     

                 یة الملحقةضافالإوالبروتوكولات  بیةوالأور تفاقیةلااالتي تتعلق بتفسیر  القانونیة

  )4(المقدم من قبل لجنة الوزراء ستشاريالاذا كان طلب الرأي إوالمحكمة ھي التي تقرر ما  ،بھا

 

                                                           
   . 59عبد الله محمد الھواري، المرجع السابق، ص .ـ د)1( 
   . 295سابق، ص محمد خلیل الموسى، مرجع .سف علوان ودمحمد یو.ـ د)2( 

(3) -Frédéric sudrre,droit européén et international des droit de l’homme, presses , 
universitaires , de France 6 éme edition ,refindou, 2003 , p505.  

     .33عبد الله محمد الھواري ، المرجع السابق، ص .ـ د)4( 
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قدرت المحكمة أن طلب الرأي  وإذا ،لاختصاصھا أم ایدخل في نطاق أوربا لمجلس  التابعة

  . تصدر قرارا مسببا فإنھا اختصاصھایدخل في نطاق  الاستشاري لا

من المحكمة الأمریكیة  ختصاصالابیة أقل مقبولیة من حیث والملاحظ أن المحكمة الأور      

سان  تفاقیةامن  64حسب نص المادة  ستشاريالا ختصاصالاالذي وسع من  ،نسانالإلحقوق 

نص ب قاضي،الت لإجراءاتأنشأت نظام متوازي  تفاقیةالاملاحظة أن أحكام ھذه ویمكن  ،جوزي

بي والتي اعتبرت ھیئة قضائیة غیر دائمة ذات طبیعة وتحاد الأورمن اتفاقیة الا 62المادة 

  .استشاریة 

               ختصاصالا إطارعلت نشاطھا في مریكیة فنھایة نلاحظ بأن المحكمة الأالوفي      

       ویبدوا ،القضائي إلا اختصاصھا الآنبیة لم تمارس لحد وبینما المحكمة الأور ،ستشاريالا

ة الوزراء التابعة لمجلس ستشاري مقتصر على لجنلى أن طلب الرأي الاإ بب ذلك یرجع أن س

 . )1(تمتع الأطراف في الاتفاقیة بھذه الصلاحیة لى عدم إبا ووأور

  الاختصاص القضائي : لفرع الثاني ا

ئل التي تتعلق لى كافة المساإ نسانلحقوق الإ بیةوختصاص القضائي للمحكمة الأورالا یمتد     

   لیھاإوالتي تحال  ، وتوكولات الخاصة بھانسان والبربیة لحقوق الإوالأور تفاقیةالا بتفسیر وتطبیق

   .)2(ذلكالنزاع بشأن اختصاص المحكمة تفصل المحكمة في  وعند

وتضع أو تقیم الوقائع  تفحص النزاع ، فھيوظائف المحكمة تكون متعددة فإن في واقع الأمر      

  .النزاعفي النھایة تصدر قرارھا في موضوع  ، ثمثم تحاول التوفیق

حیث تصدت لھا وفصلت فیھا  ،مارست المحكمة اختصاصھا القضائي في العدید من القضایا    

  .)3(في قضیة أوجلان  الإنسانبیة لحقوق ومنھا حكم المحكمة الأور

  

                                                           
(1) -Fridéréc .opcit .p506 . 

، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان، بدون طبعة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة إبراھیم أحمد خلیفة.د ـ)2( 
  .122ص  ،2007

ـ تتلخص وقائع قضیة أوجلا ن التي حدثت في وقت الحكومة التركیة السابقة، ولا علاقة مباشرة للحكومة الحالیة ) 3(
 1999/ 15/02بھذه الانتھاكات التي تمت وقت اعتقال الزعیم الكردي بتاریخ ، 2002والتي وصلت للحكم في عام 
 29بتاریخ  ،ومحاكمتھ أمام محكمة أمن الدولة في أنقرة 23/02/1999إلى  16بین  وتوقیفھ في جزیرة أمرالي ما

أمین المیداني،  محمد.د، أنظر بیة في حكمھا الأخیر وأوضحتھ الغرفة الكبرى للمحكمة الأور ، وھذا ما1999/ 02/
، الدولي وحقوق الإنسانمنشورات المركز العربي للتربیة على القانون  لیون، طبعة الثانیة،ال ،حقوق ومواقف

  . 185، ص 2012
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بیة لحقوق والأور تفاقیةالالذي أكد وجود انتھاكات لأحكام وا 2005/ 03/ 12 بستراسبورغ  

 الذي صدر  بالإعدامومحاكمتھ والحكم  ،نسان فیما یتعلق بعملیة توقیف أوجلان واحتجازهالإ

والملاحظ  ،التركیة أمیراليوظروف توقیفھ في جزیرة  ،لى تركیاإ كینیا وبعملیة نقلھ من ،بحقھ

  .قابل للطعن  ربیة أي أنھ حكم نھائي غیوعن الغرفة الكبرى للمحكمة الأور على أن الحكم صادر

حزب (بسبب حل  ،2005/ 5/ 31بتاریخ  ،مارست المحكمة أیضا اختصاصھا القضائي     

وذلك بعد عام من تأسیسھ بحجة أن قیامھ یشكل تھدیدا لوحدة  ،1997وفي عام ) ي العمل الترك

 11المحكمة في حیثیات حكمھا بأن تركیا قد انتھكت أحكام المادة وأوضحت  ،الأراضي التركیة

حیث  ،)تكوین الجمعیات ي نصت على حریة الاجتماع وتنسان البیة لحقوق الإومن الاتفاقیة الأور

وكان واضحا من حكم  ،1997/ 02/ 14بحل ھذا الحزب في  قامت المحكمة الدستوریة التركیة

یا لأنھا حلت الحزب تبعا لما جاء في برنامجھ وقبل أن یبدأ لتركدانتھا إبیة وة الأورمالمحك

  .)1( نشاطاتھ فعلیا

نسان والذي بیة لحقوق الإوورالأ الاتفاقیةلى إضاف المُ  الحادي عشر  بفضل البروتوكول      

ل الأطراف في حق كل الدولزامیا إواختصاصاتھا  الإنسانقوق بیة لحوجعل قضاء المحكمة الأور

الحادي لدول قبل دخول البروتوكول لزامي في حق تلك اإولم یكن ھذا القضاء ، الاتفاقیةفي ھذه 

خضوع وھذه  قاعدة معروفة في القانون الدولي حیث تقبل أولا تقبل دولة ما بال ،حیز التنفیذعشر 

تاریخ  1998/ 01/ 10كان معمولا بھ حتى تاریخ  وھو ما، كمة دولیةحلزامي لمللقضاء الإ

بیة والأور تفاقیةالاث كان یحق للدول أن تصادق على حی ،التنفیذ ھذا البروتوكول حیزدخول 

  .)2(بیةولزامي للمحكمة الأورولكن من دون أن تقبل بالقضاء الإ نسانلحقوق الإ

  نسان لإبیة لحقوق اوالمحكمة الأور إلىاللجوء  إجراءات:المطلب الثالث 

 الحقیقیةالدیمقراطیة  إقامةـ منذ البدایة ـ من أجل  الإنسانبیة لحقوق وتأسست المحكمة الأور    

  . بیة وفي كل الدول الأور

 الإنسانالبروتوكول الحادي العشر لإحكام فعالیة المحكمة في الرقابة على مسائل حقوق  ورد     

  العدید  إدخالمن أجل ومن جانب أخر ،بوحریاتھ الأساسیة الواردة في الاتفاقیة ھذا من جان

                                                           
منشورات المركز العربي للتربیة على القانون  لیون، طبعة الثانیة،ال ،محمد أمین المیداني، حقوق ومواقف.ـ د)1( 

  . 185، ص 2012، الدولي وحقوق الإنسان
   141سابق، ص لنظام الأوروبي لحقوق الإنسان ، مرجع محمد أمین المیداني، ا.ـ د)2 ( 
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والتي من بینھا أنھ أجاز للمحكمة أن تتلقى طلبات  ،م الاتفاقیةمن التجدیدات والتعدیلات على نظا

أو مجموعة من الأفراد تزعم أنھا ضحیة انتھاك من قبل  ةحكومیي شخص أو منظمة غیر من أ

ما أنھ ك ،بھا تفاقیة أو بروتوكولاتھا الخاصةللحقوق الواردة بالا أحد الأطراف المتعاقدة السامیة

أي تعدیل فاللغات  إجراءنھ لم یتم إبالنسبة للغة ف الإلزامي،قضاء المحكمة الطابع أضفى على 

  .)1(الانجلیزیة واللغة الفرنسیة ھي الرسمیة للمحكمة

   الإجراءاتھائیة والأخرى مرحلة ن التمھیدي الإجراءوبالتالي سنعالج في ھذا المطلب مرحلة      

  جراء التمھیدي مرحلة الإ :الأولالفرع 

في حال انتھاك مواد الاتفاقیة  ،فردیة ولمحكمة شكاوى سواء كانت حكومیة أتتلقى ا     

  .عن شروط الطلبات  طرقنتطرق لھ في ھذا الفرع وكذا نتس وھذا ما ،الإنسانبیة لحقوق والأور

  المحكمة اختصاصحالات :أولا

   .الأفرادما بین الدول أو یالطلبات ف الأوروبیة لحقوق الإنسانالمحكمة تتلقى 

  لالدوالطلبات .أ

الاتفاقیة م لى المحكمة أي مخالفة مزعومة لأحكاإز لأي طرف متعاقد أساسي أن یحیل یجو     

وھذا یعني أنھ یجوز لأي  ،)2(خرآقبل طرف متعاقد أساسي من  والبروتوكولات الخاصة بھا

من قبل  الإنسانطرف في الاتفاقیة والبروتوكولات  الخاصة بھا أن یدعي أنھ یوجد انتھاك لحقوق 

  .طرف متعاقد أخر 

  الفردیةب ـ الطلبات 

              أو مجموعة  ،حكومیة غیریجوز للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة      

 إعاقةبعدم  الأساسیینفراد تزعم بأنھا ضحیة انتھاك من قبل أحد الأطراف المتعاقدین من الأ

  .)3(الحق  الممارسة الفعالة لھذا

  

                                                           
.  63سابق، صعبد الله محمد الھواري، مرجع .د.ـ) 1)  
.   11من البروتوكول رقم  33ـ أنظر المادة ) 2)  

. 11من البروتوكول رقم  34ـ انظر المادة ) 3)  
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یوجد شرط  حیث لا ،یستطیع كل شخص طبیعي أن یتصرف في ھذا المعنى بدون أیة قیود     

فكل شخص  ،أو الحالة المدنیة أو الأھلیة أو الكفاءة أو شرط المعاملة بالمثل الإقامةالجنسیة أو 

بیة حینما یقدر أن حقوقھ الأساسیة قد اعتدى وبدون استثناء یمكنھ أن یطلب الحمایة الأور عي طبی

  .)1(المتعاقدة الأساسیة من قبل أحد الأطراف  علیھا

العدید من القضایا التي یدعي أصحابھا بأن دولھم لسنوات الماضیة في ا فيالمحكمة نظرت      

        وبخاصة المادة التاسعة التي تتحدث  ،نسانبیة لحقوق الإوقد انتھكت أحكام الاتفاقیة الأور

 بإحدىردت المحكمة عن شكوى المعلمة التي تعمل  2001ففي عام  ،عن حریة ممارسة الدین

k2 ن إمدرسة التي ھددت المعلمة بالطرد ال إدارةموضحة بأن  ،بمقاطعة جنیف المدارس الابتدائیة

یعد تدخلا في ممارسة  لا الإسلام عتناقھااالحجاب الذي بدأت بوضعھ بعد  داءرتاعن  لم تمتنع

ولم تقبل المحكمة وقتھا بما دفعت بھ  ،لأن ھذا المنع یبرره القانون السویسري ،الحریة الدینیة

               ي اعتباراتن أعفقط الالتزام بالتدریس بمنأى المعلمة من أن ھذا القانون یفرض 

وفي الوقت الذي أكدت فیھ الحكومة السویسریة بأن القانون یمنع علاوة على ذلك الرموز  ،دینیة

  .)2(في نظر تلامیذھا بھ  حتذیُ الدینیة كما أن المعلمة تبقى مثالا 

  شروط تقدیم الشكاوى :ثانیا 

ضمن ل ذا كانت تدخإتنظر ھذه الأخیرة فیما  ،الأفراد المحكمة من قبل الدول و إخطاربعد      

تنظر فیھ المحكمة  لا ،لتماس أو دعوى خارج نطاق اختصاصاتھاان كل إف وإلا ،ختصاصاتھاا

           لى المحكمة أن یقدم التماسھ ضد دولة تكون طرفإكما یتعین فیمن یرغب في اللجوء  ،نھائیا

لى ضرورة توفر مجموعة إ وإضافةطرق التقاضي الوطنیة فاقیة وأن یكون قد استنفذ كافة في الات

  .)3(من الشروط 

  : ھذه الشروط في تتمثل 

  : ـ استنفاذ طرق الطعن الداخلیة 

:      يیل على ما 35ھا الأولى من المادة في فقرت الإنسانبیة لحقوق والاتفاقیة الأور تنص    

بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلیة كما حددتھا مبادئ القانون  إلاالمحكمة  إلىاللجوء  یجوز لا(

  ).الدولي المعترف بھا عامة

                                                           
   . 48الھواري، المرجع السابق، ص عبد الله محمد  .د ـ)1( 

.  177سابق، ص مواقف وحقوق، مرجع محمد أمین المیداني، .ـ د) 2)  

.  145سابق، ص ـ شمس الدین معنصري، مرجع ) 3)  
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بیة ویعني بأن المحكمة الأور لا ،والملاحظ على أن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة     

ي وظروف القضیة فھي ستأخذ بعین الاعتبار أوضاع المشتك ،القاعدة بحذافیرھا ستطبق ھذه

  .المعروضة علیھا

أمام المحكمة الأوربیة  یوجد شرط أخر لتقدیم الشكاوى الحكومیة منھا والفردیة: ستة أشھر ـ مھلة 

 الداخلي أشھر بدءا من تاریخ صدور القرار ةمھلة ست(ألا وھو تقدیمھا خلال  ،الإنسانلحقوق 

                        یتأخر بتقدیم شكواه  أن لا ،فردا كان أو حكومة ،فمن واجب الطرف المشتكي، )النھائي

وصدور القرار القضائي  ،بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلیة لى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانإ

المحكمة بوجود مخالفة  وفي ھذا دلیل على حرص الطرف المشتكي على تبلیغ ھذه، النھائي

  .لأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وعرض شكواه علیھا 

  ولقد قصد  المشتكي،تصریح عن ھویة اللابد عند تقدیم الشكوى :التصریح عن ھویة المشتكي ـ 

طرف في الاتفاقیة  من ھذا الشرط قطع الطریق على كل محاولة یراد بھا التھجم على دولة

  تبعا لإغفال اسم المشتكي أو عدم الإفصاحلیھم إ للإساءةستغلال تقدیم الشكوى أو ا ،بیةوالأور

  .عن ھویتھ

        :ة أخرىعرضت على ھیئ المحكمة الأوربیة أوتكون الشكوى قد عرضت سابقا على  لاأـ 

یجوز عرض نفس الشكوى التي سبق أن نظرت فیھا المحكمة الأوربیة وأصدرت حكمھا سواء  لا

  .رض ھذه الشكوى مجددا على المحكمة عذا استجدت وقائع جدیدة تسمح بإ إلا ،القبولبالرفض أو 

لى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وتقدیم نفس الشكوى وز التقدم بشكوى فردیة إیج كما لا     

وھذه قاعدة عامة ومعروفة في مجال الحمایة  ،أو دولیة أخرى إقلیمیةأو تسویة  ھیئة تحقیق إلى

   .)1(الدولیة لحقوق الإنسان 

 التماسوبالتالي كل طلب أو  ،الاتفاقیة ـ أن یكون الحق المدعى بانتھاكھ مشمول بالحمایة بواسطة

  .من الاتفاقیة  3فقرة   5 ن غیر مشمول بالحمایة حسب المادةذا كاإیكون غیر مقبول 

           شرطا  14بیة المعدلة وفقا للبروتوكول رقم ومن الاتفاقیة الأور 35أدخلت المادة       

الضرر الذي  والمتمثل في أن یكون ،قبول الشكاوى الفردیة من طرف المحكمة جدیدا بخصوص

  )2(م كحیثیات القرار أو الح لىإتلجأ المحكمة الحالة  في ھذه و خطیراو لحق بالملتمس كبیرا

                                                           
  . 146سابق، ص الأوربي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع  محمد أمین المیداني، النظام.ـ د)1( 
  .147السابق، صشمس الدین معنصري، المرجع ـ )2( 
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               قبل الخوض  لتقدر حجم الضرر الذي أصاب الشاكي ،النھائي الذي أصدرتھ المحاكم الوطنیة

  . ذا تعین غیر ذلك إلا رفض الطلب إو ،الشكوىفي فحص موضوع 

الشكاوى  تمكین المحكمة من استبعاد 14بي من خلال البروتوكول رقم وأراد المشرع الأور     

ورغم كون  ،رالذي لحق الشاكي بسیطا وغیر خطی والدعاوى المعروضة حینما یكون الضرر

    .)1(تستطیع أن تعلن عدم قبول الشكوى بالسھولة المتوقعة ن المحكمة لاإالضرر كذلك ف

العدید من القضایا لكن بعد استنفاذ طرق  في الإنسانلحقوق بیة وكمة الأورالمح نظرت      

 1998حیث أنھ في عام  ،قتادة أبيبعمر محمود محمد المعروف  ومنھا قضیة  ضي الوطنیة،التقا

ضد أھداف  ،إرھابیةقد أدانتھ محكمة أردنیة غیابیا بتھم تتعلق بالمساعدة في تخطیط لھجمات 

                 ن مدى الحیاة لى السجإلكن الحكم خفض  بالإعدامفحكم علیھ  ،عمان في یلیةإسرائغربیة 

أشرطة الفیدیو  تم العثور على ،سبتمبر في الولایات المتحدة 11وبعد ھجمات  ،مع الأشغال الشاقة

قتادة في شقة في مدینة ھامبورغ الألمانیة كانت خلیة القاعدة التي نفذت   لأبة فمن الخطب المتطر

  2002وفي عام  ،سیاسي قامت الحكومة البریطانیة بتجریده من صفة لاجئ ،الھجمات سكنتھا

التي تسمح  الإرھابفي سجن بیلمارش تحت الحراسة بموجب قوانین مكافحة  قتادة سجن أبو

 تم أن  طلق سراحھ في مارس بعدأ 2005وفي عام  مى دون محاكمة،مسبالتوقیف لأجل غیر 

وفي نفس العام قررت بریطانیا السعي لترحیل  مسمي،شتبھ بھم بالإرھاب لأجل غیر توقیف الم

            یئة للطعنقرر مجلس اللوردات بصفتھ أعلى ھ 2009وفي عام  ،الأردن إلىأبو قتادة 

المحكمة الأوربیة لحقوق قالت  2012ي عام وف ،قتادة یم أبوفي بریطانیا الموافقة على تسل

ة یتم الحصول علیھا عن طریق تستخدم أدل یمكن ترحیلھ لوجود خطر حقیقي بأن نھ لاإ الإنسان

وربیة سماع رفضت المحكمة الأ 2012ماي من عام وفي  ،محاكمتھ إعادةیب ضده خلال التعذ

أمرت محكمة  2012نوفمبر  02وبتاریخ  ،البریطانیة لطرده ھودقتادة ضد الج استئناف أبو

 للأردن بسببمؤكدة وجوب عدم تسلیمھ  قتادة بشروط صارمة سراح أبو لاقإطالاستئناف 

قتادة للسجن بعد أن وجد القضاء أنھ خرق  أدخل أبو 2013 بتاریخ ،یباحتمال تعرضھ للتعذ

  )2(ي منزلھمن وجود ھواتف نقالة وأجھزة الوسائط الرقمیة ف شروط الكفالة التي تمنعھ

                                                           
.  145شمس الدین معنصري، المرجع السابق، ص  ـ) 1)  

:ـ أنظر قضیة أبو قتادة مسلسل استمر أكثر من عشر سنوات على الموقع)  2) 
. 12:30، على الساعة 02/04/2014، بتاریخ  www.thakafatuuna/new/?p.9733.  
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              قتادة  أبو ینقلوبعد ذلك  ،عمان لىإقتادة سیتم ترحیلھ  أن أبو لأردناعلن تعام  النفس  وفي 

  .)1( لى مطار عسكري ویرحل على متن طائرة خاصةإفي لندن من سجنھ 

  المرحلة النھائیة للدعوى : ثاني الفرع ال

  .وتنفیذهبمرحلة النظر في القضیة ثم مرحلة صدور الحكم  تمر المرحلة النھائیة للدعوى     

  نظر في القضیة ال :أولا 

عن طریق لجان تشكل  ،بروتوكول الحادي عشربعد صدور الالعمل القضائي للمحكمة یتم       

 ودوائر كبرى مكونة من سبعة عشر دوائر كل دائرة تضم سبعة قضاة و ،كل منھا ثلاثة قضاة

 بالإجماعجان المحكمة التي لھا أن تقرر لحدى إى الفردیة المقدمة من قبل یتم تلقي الشكاو، قاضیا 

ر یجب ھا في ھذا الصدد نھائي على أن ذلك القراروقرا ،شطب الشكوى دون بحث مكمل قبول أو

نھ تحال إف ،نحو السالف الذكرالعلى لم یصدر قرار بعدم القبول أو الشطب  إذاو ،أن یكون مسببا

لى ھذه إى المقدمة من الدول تحال مباشرة كما أن الشكاو ،حدى دوائر المحكمةإلى إالشكوى 

قررت  ذا ماإو ،في موضوعھا و حكم في مسألة قبول الشكوى بإصداروتقوم الدائرة  ،الدوائر

  كما تضع نفسھا ،تباشر تحقیقا في موضوعھا بنفسھا فإنھاالمحكمة قبول الشكوى وفقا لما سبق 

ن لم یتم الوصول لتلك التسویة تصدت إطراف بقصد الوصول لتسویة ودیة ففي مساعدة الأ

  .)2(لموضوع النزاع وفصلت فیھ 

                    38من الفقرة الأولى من المادة ) ب(تسویة الودیة فقد أوضح البند لأما بالنسبة ل      

حت تصرف الأطراف المعنیة نفسھا ت ،بیةوالمحكمة الأورتضع  كیف ،بیةومن الاتفاقیة الأور

كما اعترفت بھا ھذه الاتفاقیة  ،نسانستلھمة حقوق الإتسویة ودیة للقضیة م لىإللوصول 

  .إلیھا ةالمضافالبروتوكولات و

               أتي بالمرتبة الأولىیالتسویة الودیة بین طرفي النزاع لى إأن محاولة التوصل  الملاحظ     

بیة من طرف الدول والاتفاقیة الأور آلیةفي سعیھا لتنفیذ  الأوربیةمن بین اھتمامات المحكمة 

تحاول أن تجد  بقدر ما ،انتھكت ھذه الاتفاقیة ھو شاغلھا دانة الدولة التيإفلیست  ،الأطراف فیھا

 )  3(حكومیة وء أكانت الشكوى فردیة أمخرجا مقبولا لھذا الانتھاك من قبل طرفي النزاع سوا

                                                           
:على الموقعأنظر قضیة أبو قتادة مسلسل استمر أكثر من عشر سنوات ـ )1(    

.12:30 ، على الساعة02/04/2014، بتاریخ www.thakafatuuna/new/?p.9733. 
   . 285، المرجع السابق، ص مصطفىعبد الغفار.ـ د)2( 
  .285ـ المرجع نفسھ، ص)3( 
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من الاتفاقیة  39وتطبیقا لما نصت علیھ المادة  ،لى تسویة ودیةمة في حال التوصل إویجوز للمحك

   .الأوروبیة شطب القضیة بقرار یقتصر على عرض موجز للوقائع وللحل المعتمد

          02وذلك حسب الفقرة  ،ودیة تكون سریةالتسویة الالتي تتم بھا  الإجراءاتأن  ىالملاحظ عل     

   .من الاتفاقیة الأوربیة 38من المادة 

الكبرى للمحكمة                لى الدائرة إیمكن أن تحال القضیة  ،حال فشل التسویة الودیة في      

من رئیس المحكمة ونائبیھ ورؤساء الدوائر وعدد من القضاة یختارون وفقا للائحة  شكلتالتي ت

تتعلق بمسألة  ،حدى الدوائر أن القضیةإرأت ذا إما وذلك في حالة  ،الداخلیة للمحكمة الإجراءات

          خطیرة تتصل بتفسیر الاتفاقیة أو بروتوكولاتھا أو كان حلھا یترتب علیھ قرار یتعارض 

  .)1(مع القرارات السابقة للمحكمة

وروبي قبل صدور البروتوكول  الحادي عشر للاتفاقیة تتمثل الأ ائيما بالنسبة للعمل القضأ      

تفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الا إطارالقائمة في  للآلیةنقطة البدایة في العمل القضائي وفقا 

حدى الدول الأوربیة لحقوق الإنسان شكوى من إفي تلقي اللجنة  ،نسان والحریات الأساسیةالإ

          أو أي شكوى  للاتفاقیةطراف الأخرى الدول الأ إحدىفي ي انتھاك حاصل الأطراف بشأن أ

          وتوجھ  ،دعاء مماثلاة غیر حكومیة تتضمن إفراد أو منظممن الأ جموعةمن فرد أو م

  .با وأور ھذه الشكاوى للأمین العام لمجلس 

لى الدولة المعنیة حیث یطلب منھا أن تقدم ة بإعلان ھذه الشكوى إالخصومة أمام اللجنتنعقد       

سبق ببحث مسائل أولیة  تقوم اللجنة على ضوء ما و ،مةومعلومات بشأن الشكوى المقد إیضاحات

         الى قبولھا أصدرت قرارً إ انتھت فإذاومدى توافر شروط قبول الشكوى واختصاصھا بھا 

    عمق لما ورد بھا للتحقق من صحتھامتبحث تقوم ب فإنھاإذا أعلنت اللجنة قبول الشكوى  بذلك،

وإذا لم تنجح محاولات التسویة ، للوصول لتسویة ودیة الفرقاءكما تعمل اللجنة على مساعدة 

النزاع فإن اللجنة تضع تقریرا تضمنھ وقائع النزاع ورأیھا بشأن ما إذا كان ھناك  إنھاءفي   الودیة

ثمة مخالفات للالتزامات الواقعة على عاتق الدولة المعنیة وفقا للاتفاقیة وتحیل ھذا التقریر للجنة 

                    أو الشخص أو مجموعة الأشخاص  ویمكن لأي من الدول التي قدمت الشكوى الوزراء،

    ھا أو التي ینتمي لھا الضحیة مقدمة الشكوى أو الدولة المدعى علی ،أو المنظمة غیر الحكومیة

   )2(للجنة الوزراء تقریر اللجنةلى المحكمة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إحالة إ حیل القضیةأن ت

                                                           
   .186، المرجع السابق، ص مصطفى عبد الغفار.د -)1( 

  .186، صـ المرجع نفسھ)2( 
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 إحالةلم تتم  إذا للمحكمة،قف وتصبح الكلمة العلیا وفي ھذه الحالة فإن دور  لجنة الوزراء یتو

حول  ،وزراء قرار بأغلبیة ثلثي أعضائھاثلاثة أشھر تتخذ لجنة الالقضیة للمحكمة وانقضت مدة 

ن لجنة الوزراء تحدد وفي حالة وجود مخالفة فإ ،ما إذا كان ھناك ثمة مخالفة من عدمھ للاتفاقیة

               التي یحددھا قرار لجنة الوزراء لإصلاح  الإجراءاتمھلة للدولة المعنیة لكي تتخذ 

اللجنة لي نلاحظ أن البروتوكول الحادي عشر كان لھ دور فعال حینما ألغى اوبالت، ھذه المخالفة

نطق بالحكم حیث یعتبر ھذا الجھاز جھاز سیاسي اللجنة الوزراء من مكانیة وعدم إ ،بیةوالأور

    . )1(درجة الأولىالب

  صدور الحكم وتنفیذه : ثانیا 

  سنطلع على كیفیة صدور الحكم وتنفیذه

  أ ـ صدور الحكم 

 الفقرة الأولى( وتكون ھذه الأحكام معللة  ،تصدر الغرفة أحكامھا بأغلبیة أصوات قضاتھا      

                   أو عرضا لأرائھم المنفصلة اإعلانً یحق للقضاة أن یرفقا  و ،)من الاتفاقیة  45من المادة 

 من النظام  74من المادة  2والفقرة  ،من نفس المادة 02الفقرة (  أو للمخالفة للحكم الصادر

وعلى ضرورة  ،وتصدر أحكام المحكمة باللغة الفرنسیة أو الانجلیزیة أو اللغتین معا ،)2( )الداخلي 

الأحكام الصادرة أن تكون ویفترض في كل ، في متناول الجمیع للإطلاع علیھا نشرھا وجعلھا

     ضفاء المزید من الوضوح علیھا مما یسمح للأطراف بفھمھا وفھم الحلول إبغرض  ،مسببة

  .إلیھاتم التوصل   التي

  ب ـ تنفیذ الحكم 

لأنھا تعكس  ،ككلالمرحلة الأساسیة والجوھریة في القضیة  ،عتبر مرحلة تنفیذ الحكمتُ       

   م متابعة تنفیذ وتت ،بي لحمایة الحقوق الأساسیة والحریاتوالنظام الأور نجاعبالضرورة مدى 

   .)3( وزراء التابعة لمجلس أورباالعن طریق لجنة  ه الأحكامذھ

أنھ یمكن  إلا ،یجوز الطعن فیھا نھائیة لا بیة لحقوق الإنسان ھي والأورأحكام المحكمة       

  التأثیر  ن شأنھاوقائع جدیدة لم تكن معلومة من قبل معادة النظر في الحكم في حالة ظھور إ

                                                           
. 286مصطفى عبد الغفار، المرجع السابق، ص .ـ د) 1    )   
. 152سابق، ص مرجع بي لحمایة حقوق الإنسان، ومحمد أمین المیداني، النظام الأور.ـ د) 2)      

. 131سابق، ص عبد الله محمد الھواري، مرجع .ـ د) 3)       
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 ل ستة أشھر من تاریخ العلم بھذهوینبغي تقدیم طلب المراجعة خلا ،على حكم المحكمة التأثیر 

الوقائع معلومة من مقدم طلب المراجعة أو من المحكمة نفسھا قبل تكون ھذه  الوقائع  بشرط أن لا

إلا أنھ ثمة تعدیل أدخلھ البروتوكول الحادي عشر للاتفاقیة على أحكام المحكمة  ،الحكم صدور

ذ أجاز الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر ھذا الصدد إ في بیة لحقوق الإنسانوالأور

   : أما الدائرة الكبرى وذلك  بشروط ،المحكمة

                            .المطعون علیھـ أن یوجھ الطعن في خلال ثلاثة أشھر من تاریخ صدور الحكم 

                                                  .ـ ألا یكون الطاعن قد أعلن قبل ذلك ارتضاءه بھذا الحكم 

أن یكون ذلك في الحالات الاستثنائیة ولم یحدد البروتوكول ماھیة ھذه الحالات التي تتیح الطعن  -

                                                                                        .كمة على أحكام دوائر المح

الاتفاقیة  أن تكون القضیة المطعون على حكمھا تتعلق بمسألة خطیرة تتصل بتطبیقـ 

                                            .تفسیرھا أو أي مسألة أخرى خطیرة وبروتوكولاتھا أو

فإن قبلتھ ى بحث مسألة توافر شروط القبول، وتتولى لجنة تضم خمسة من قضاة الدائرة الكبر

ول الطعن نھائي ، وقرار اللجنة بقبول أو عدم قبرة الكبرى لتفصل فیھ بقرار نھائيلى الدائأحالتھ إ

  . یجوز الطعن علیھ لا

یجوز الطعن على باقي أعمال المحكمة  لاحظ أنھ باستثناء الأحكام الصادرة من الدوائر لایُ      

لجان المتضمنة عدم قبول أحد الشكاوى الالصادرة من  القراراتفلا یجوز الطعن على  ،الأخرى

  . )1(یجوز الطعن على الأحكام الصادرة من الدائرة الكبرى للمحكمة كما أنھ لا ،الفردیة أو شطبھا

          11یة الأوروبیة المعدلة بالبروتوكول رقم فقرة الثالثة من الاتفاقال 44اعتبرت المادة      

      التي یمكن أن تكون نھائیة بمجرد ھي الأحكام الوحیدة ،لأحكام الصادرة عن الغرفة الكبرىأن ا

  .)2(صدورھا 

                                       :حالاتغیر أنھ تصبح أحكام غرف من غرف المحكمة نھائیة في ثلاث 

                           .لى الغرفة الكبرى إقضیتھم  بإحالةذا صرح أطراف النزاع بأنھم لن یطلبوا إ ـ

                                                . ةھذه الغرف إلىدیم طلب الإحالة دون تق ة أشھر من تاریخ صدور الحكم من ثلاث نقضاءا ـ

                                                           
.280فى عبد الغفار ،المرجع السابق، صمصط.ـ د) 1)    
. 131ص  ،الھواري، المرجع السابق عبد الله.ـ د) 2)     
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      44من المادة  02الفقرة ( إلیھاة حالة القضیإلغرفة الكبرى بمجموع قضاتھا طلب ـ رفض ا

  .)1( )من الاتفاقیة

  الدور الریادي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان :الفرع الثالث 

 في مجال حمایة حقوق الفرد  مكانة رائدة  ،الأوروبیة لحقوق الإنسانتل المحكمة تح      

  .الأخرى  الإقلیمیةمقارنة بالمحاكم  ،وحریاتھ الأساسیة

الدول محكمة و ،المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانبین  ولذلك سنقارن في ھذا الفرع،      

      . لحقوق الإنسان والشعوب الإفریقیةالمحكمة الأمریكیة و

  الأمریكیة الدول محكمة و  الإنسانلحقوق  المحكمة الأوروبیة:أولا 

نظام  من خلال الأمریكیة الدول عن محكمةالإنسان المحكمة الأوروبیة لحقوق تظھر أفضلیة       

              حقیكون للفرد ال حیث أنھ وفقا للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ،الشكاوي الفردیة

الأمریكیة  الدول محكمةبینما على مستوى  ،انتھاك حقوقھلى المحكمة في حالة رة إفي اللجوء مباش

لى المحكمة یتیح للفرد حق اللجوء إ تتضمن ما لافإن نصوص الاتفاقیة الأمریكیة ان لحقوق الإنس

یتمتع بوصف الطرف أمامھا وھذا یعني أن مركزه القانوني لیس على قدم  تباره لاباع مباشرة،

          عرض الشكوى فت الأفراد، ونلاحظ أن ھناك علاقة مباشرة بین اللجنة و الدول،المساواة مع 

                 لتھا تقوم بطلب معلومات قبن لھا أن تقبلھا أو ترفضھا فإو ،حصھاتقوم بفعلى اللجنة و

  ما في حالةلى حل ودي مع الدولة المعنیة ،أحالة الرفض تحاول اللجنة الوصول إوفي  ،ضافیةإ

  .)2(لى المحكمة الأمریكیة حال الأمر إى یُ لى حل ودي للشكوما إذا تعذر الوصول  إ

الأمریكیة مستوحاة من المحكمة الأوروبیة  الدول المتبعة أما محكمة الإجراءاتنلاحظ أن       

ق قبل صدور البروتوكول الحادي عشر الملح تبع تُ  الإجراءاتحیث كانت نفس  لحقوق الإنسان،

یل الاتفاقیة بموجب البروتوكول الحادي عشر ولكن بعد تعد ،نسانبالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ

ضعف النظام وبالتالي یظھر  لى المحكمة ھذا من جھة،صبح للفرد اللجوء بشكواه مباشرة إأ

فلا زالت اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان  ،مقارنة بالنظام الأوروبي الإنسانالأمریكي لحقوق 

رى تظھر بوادر ومن جھة أخ والتي تمثل ھیئة شبھ قضائیة تقف حائلا بین الأفراد والمحكمة،

                                                           
. 11من الاتفاقیة المعدلة بالبروتوكول رقم  3و44/1ـ أنظر المادة ) 1)  

جزء من متطلبات  شھاب طالب الزوبعي، الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ظل التغیرات الدولیة، ـ)1(
 2008 ،الأكادیمیة العربیة في الدنمرك العلوم السیاسیة، قسم كلیة القانون والسیاسة، نیل مذكرات ماجستیر،

   .123ص
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 إلزاميفي كون أن قضائھا  ،الدول الأمریكیةمحكمة نسان عن ریادة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ

              قبل صدور البروتوكول الحادي  ياختیارالذي كان  دول الأطراف،اللجمیع بالنسبة 

صفة الإلزام              في اختصاصھا القضائي یشترط  الأمریكیة التي لا الدول على غرار محكمة ،عشر

و في أي  أو الانضمام ،مریكیة عند إیداعھا وثیقة التصدیق طرف في الاتفاقیة الأاللدولة لحیث أنھ 

          صدار ذلك الإعلان دون قید ویمكن إ لزم،المحكمة المُ وقت لاحق أن تعترف باختصاص 

  .)1(أو شرط

لى ذلك نجد أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان كانت سباقة على الصعید الإقلیمي إضافة إ      

الأمریكیة  الدول بینما تعتبر محكمة ،لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في وضع حمایة قضائیة

    .  ثانیة والجھاز القضائي الثاني لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیةالدعامة ال

  لحقوق الإنسان والشعوب الإفریقیةالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والمحكمة :ثانیا 

 الإقلیمیةكغیرھا من المحاكم  لحقوق الإنسان والشعوب اختصاصین الإفریقیةنجد للمحكمة        

                غیر أنھا تختلف  ،أحدھما استشاري والآخر قضائي ،لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

 رن ولایتھا في نظر مراسلات الأفراد والمنظمات غیفي أ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،عن 

  على غرار المحكمة الأوروبیة  الأطراف،بإرادة الدول بل ھي مقیدة  إلزامیة،الحكومیة لیست 

 وذلك بعد جملة من الشروط ى المحكمة الأوروبیة،لللأفراد اللجوء مباشرة بشكواھم إ التي یمكن

دون تلقي أیة معارضة من طرف الدولة العضو الصادر  ینھا استنفاذ طرق الطعن الداخلیة،من ب

  .بحقھا الشكوى

            ي كون ف ،الإفریقیةالإنسان عن المحكمة وق تظھر أھمیة  المحكمة الأوروبیة لحق      

    دخولھا حیز النفاذ  موذلك لعد ،من ناحیة الممارسة العملیة ،ھذه الأخیرة بقیت شبھ غائبةأن 

 .)2(حد الیوم إلى

         یظھر متشابھا  أما بالنسبة لنقاط التشابھ في مجال تشكیل المحاكم الإقلیمیة فإن النظام    

ى فكرة لوتجزئتھا عند الانتھاء بالإضافة إمن حیث العضویة  ،المحكمة الإفریقیة والأمریكیةین ب

      وھذا یظھر عكس ،دد القضاة یتماثل من حیث التحدیدكما أن ع ،تحدید العضویة لمدة واحدة

                                                           
.302ص  سابق،عمر الحفصي فرحاتي و آخرون، مرجع . د  ) 1 ) 

.302، صالمرجع نفسھ ـ) 2)  
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                   في المحكمة الأوروبیة أین نجد أنھا تضم عددا من القضاة یساوي عدد الدول الأعضاء  ما ھو 

  )1(كما أن مدة المھام أوسع وقابلة للتجدید دون تحدید  في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ،

ومع ذلك  ،تقبل إلا بقاض واحد من جنسیة الدولة لا الإفریقیةخلافا للمحكمتین فان المحكمة    

  .حصولھ على الأغلبیةیمكن للدولة العضو أن ترشح ثلاثة أعضاء لیختار واحد فقط عند 

فانھ تجب التفرقة بین قواعد  الإقلیمیةالمتبعة في المحاكم  الإجرائیةأما فیما یتعلق بالقواعد       

           ، وفي موضوع التحقیقالمقبولیة وقواعد المحاكمة أو التحقیق بالمعنى الحقیقي للمصطلح

             النزاعیة  الإجراءاتالودیة على  الإجراءاتتفضل  الإفریقیةنجد أن المحكمة  ،والحكم

           حیث تكون المصالحة أولى وأھم من النزاع  ،على الحلول الودیة ولیس القضائیةأي أنھا تعمل 

  .بین مدع ومدعى علیھ تنازعیھخرى عدالة ولیس كما ھو في المحاكم الأ ،القضائي

               تتمتع بسلطة إرغام الدولة على تنفیذ  أما عن آلیة الرقابة فان المحكمة الإفریقیة لا     

أین تصبح الدول ملزمة بقرارات المحكمتین وأین السابقتین وھو عكس المحكمتین  ، قراراتھا

  .)2(یكون نظامھا قائما على أساس خضوع الدول الأعضاء للقضاء الإقلیمي

  الإقلیمیةعتبر النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان  أكثر فعالیة من بقیة الأنظمة یُ        

وھذه الأفضلیة مردھا مختلف التعدیلات المستمرة التي مست ھذا النظام من الناحیة  ، الأخرى

            وساعده النظریة بھدف تحقیق كفاءة وفعالیة من ناحیة الممارسة العملیة لھذا النظام ،

لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إلى جانب طبیعة الظروف ا الأوروبي،على ذلك المناخ السیاسي 

رغم مریكي من ناحیة الممارسة العملیة فھو ذاتھ المناخ والظروف التي حالت دون نجاح النظام الأ

  . )3(الإجراءاتتوافر الآلیات من الناحیة النظریة سواء من ناحیة الأجھزة أو من ناحیة 

  

  

  

  

  

                                                           
  .345ص  مرجع سابق، نعیمة عمیمر،.ـ د)1( 

.  345، ص نسھالمرجع ا - ) 2)  
.375ص، المرجع السابق، فرحاتي و آخرون عمر الحفصي.د - ) 3)  
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  قابة على مستوى الاتفاقیات الأخرىلیة الرآ:المبحث الثاني 

 الواقعنسان على أرض بإقرار مبادئ حقوق إالمتعلقة المجتمع الأوربي تتحقق مطالب       

باعتماد  وذلك الإنسان، نتھاكات الجسیمة لحقوق للحد من الا ،وتدابیر ردعیة إجراءاتاعتماد ب

 جانب وعلى ھذا الأساس تم اعتماد آلیات أخرى إلى ،حمایة أكثر صرامةأخرى لتكریس  آلیات

 سواء الإنسان،الخاصة بحقوق  على مستوى بعض الاتفاقیات الإنسانبیة لحقوق والمحكمة الأور

من التعذیب  للوقایةأو على مستوى الاتفاقیة الأوروبیة  الأوروبي،على مستوى المیثاق الاجتماعي 

  .أو المھینة، أو على مستوى الاتحاد الأوروبي  لات غیر الإنسانیةوالعقوبات أو المعام

حیث نتطرق في المطلب  ،ثلاث مطالب إلىي ارتأینا تقسیمھ بالمبحث الثان الإحاطةلغرض       

            ھ الرقابةأما المطلب الثاني نعالج فی الأول للرقابة على تنفیذ المیثاق الاجتماعي الأوروبي،

وحمایة حقوق  ،إنسانیة لا یب والعقوبات القاسیة وعلى مستوى الاتفاقیة الأوروبیة لمنع التعذ

  .على مستوى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي نتعرض لھا في المطلب الثالث  الإنسان

  بيوالأورالرقابة على تنفیذ المیثاق الاجتماعي  آلیة:الأولالمطلب 

نظام التقاریر الدوریة التي تقدمھا تتم الرقابة على المیثاق الاجتماعي الأوربي من خلال       

بعد تبني البروتوكول التكمیلي للمیثاق الاجتماعي الأوروبي الذي دخل حیز  الدول الأطراف،

ل عدة والتي تتمثل في تقدیم البلاغات من قب للرقابة،وسیلة أخرى  إضافةتم  ،1995التنفیذ عام 

نھما اثنان م البلاغات، وأربعة أجھزة للنظر في ھذه التقاریر  إلىوبذلك یعھد المیثاق  منظمات،

 .أوروباواثنان تابعین لمجلس  ،أنشئتا بمقتضى المیثاق ذاتھ

   : یلي ثلاث فروع كما إلىتم تقسیم ھذا المطلب لى ھذا الأساس عو 
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  الھیئتان المنشأتان بمقتضى المیثاق الاجتماعي الأوروبي :الأولالفرع 

تتمثل الھیئتان المنشأتان بمقتضى المیثاق الاجتماعي الأوروبي في كل من اللجنة الأوروبیة      

  .للحقوق الاجتماعیة، واللجنة الفرعیة الحكومیة

 الاجتماعیةاللجنة الأوروبیة للحقوق :أولا 

ول حیز النفاذ في أبي الذي دخل وروق الاجتماعي الأبعد تعدیل المیثات آلیات الحمایة تغیر     

نشاء نظام ، المتضمن إ1995 لعام ي، وصدر البروتوكول الإضاف1994ام من ع جویلیة

عیة، وھي اللجنة التي حلت عام لى اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماى الجماعیة، التي تقدم إالشكاو

محل لجنة الخبراء المستقلین، بعدھا غدت اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعیة تتمتع  1998

بوظیفة شبھ قضائیة بعد أن كانت تعنى فقط بالنظر في تقاریر الدول الأطراف الدوریة التي كانت 

   .)1(تقدمھا الدول الأطراف في المیثاق

إلى تسعة ثم  ،ارتفع عدد أعضائھا فیما بعد ثم أعضاء،  سبعةمن  في البدایةھذه اللجنة  تتكون     

یتم  ،)3(الدولیة من المشھود لھم بالكفاءة في المسائل الاجتماعیة، )2(لى خمسة عشر عضوا حالیا إ

ین لمدة ست سنوات قابلة للتجدید ، من قائمة الخبراء المستقلمن قبل اللجنة الوزاریة ھمتعیین

الأوروبي ما یفید  لحكوماتھم، حیث لم یرد في المیثاق الاجتماعي ممثلین یعملون بصفة مستقلة لا

نسان وذلك قررة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإتمتع ھؤلاء الأعضاء بالحصانات والامتیازات الم

ا تنعقد بفرنس الأوروبیة للحقوق الاجتماعیة في مدینة ستراسبورغ یقع مقر اللجنة ،تلعملھم المؤق

  .) 4(تقاریرھا نھا تقوم بنشرفي جلسات مغلقة إلا أ

فبموجب البروتوكول الإضافي  تقوم اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعیة بعدة اختصاصات،      

تعلق بانتھاكات الدول الخاص بالشكاوى الجماعیة أصبح للجنة صلاحیة استقبال شكاوى ت

البروتوكول الصادر في عام ث یكون عمل اللجنة محكوما بأحكام المیثاق، بحی كام الأطراف لأح

   )5(التنفیذالتي اعتمدتھا اللجنة بعد دخول البروتوكول حیز  الإجراءاتوبقواعد  ،1995
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كالمنظمات  الحكومیة، من حق تقدیم الشكاوى الجماعیة للجنة عدد من المنظمات غیر   ویستفید

  وبعد أن تفرغ اللجنة ، العمالیةرالیة الأوروبیة للنقابات الكونفد العمل و الدولیة للعمال ولأرباب

عداد تقریر یتعلق بالانتھاك موضوع الشكاوى المرفوعة أمامھا تقوم بإ من إجراءات النظر في

           التابعین لمجلس لجمعیة البرلمانیة ولجنة الوزراء لى ابعدھا إ ویحال ھذا التقریر الشكوى،

الذي ینشر في غضون أربعة أشھر من تاریخ الانتھاء من نظر المسألة، عندھا إذا تبین  أوروبا،

            للحقوق  الأوروبیةللجنة الوزراء أن الدولة المعنیة بالشكوى لم تمتثل لتقریر اللجنة 

ویتوجب  ،رجل دفع الدولة للأخذ بمضمون التقریصوص من أالاجتماعیة، تتبنى توصیة بھذا الخ

               روبیة للحقوق الاجتماعیة بالتدابیر المتخذةوالدولة المعنیة بالتوصیة أن تحیط اللجنة الأ على

  .)1(من طرفھا بناء على توصیة لجنة الوزراء

خلال أربع سنوات ونصف من نفاذ البروتوكول  تجدر الإشارة إلى أن عدد الشكاوى المقدمة    

في مسائل مختلفة  ضد ثمانیة دول أطراف في البروتوكول،قدمت  بلغت ثلاثة وثلاثون شكوى،

وغیرھا من المسائل  شروط العمل، كاستخدام الأطفال، صلاحیة الجنود لإنشاء نقابات واتحادات،

 أربعا منھا بسبب عدم وجود انتھاكخرى، حیث قبلت اللجنة اثنان وعشرون شكوى، ردت الأ

ولازالت تنظر في الشكاوى  دول المشكو منھا،وقضت في سبع منھا بوجود انتھاك من جانب ال

  .)2(المتبقیة

  اللجنة الفرعیة الحكومیة :ثانیا

ویتم تشكیلھا  ،المیثاقممثل عن كل دولة طرف في  منالفرعیة الحكومیة تتكون اللجنة       

واثنین تین للموظفین لوتقوم بدعوة نقابتین دو ،باوالاجتماعیة الحكومیة لمجلس أوربواسطة اللجنة 

یفاد مراقبین لحضور اجتماعھا بصفة استشاریة، بشأن مسائل تكون ھذه النقابات معنیة لإ ،للعمال

بصفة خاصة، وتقوم اللجنة بأداء عملھا بحضور المراقبین التابعین للنقابة الدولیة للموظفین 

تماعیة، باعتبارھا بمھام مكملة لعمل لجنة الحقوق الاج الحكومیة تقوم  اللجنة الفرعیة، )3(والعمال

شامل تقریر لیھا، وتجمیعھا في یھا، وصیاغة النتائج التي توصلت إتقوم بفحص التقاریر الواردة إل

   )4(روبا ویطرح للنقاش والتداول على مستوى اللجنة، بعدھا یبلغ الأمین العام لمجلس أ
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تدرس  الاجتماعیة، حیثروبیة للحقوق ولیھا اللجنة الأإ اللجنة الحكومیة بالنتائج التي توصلت

وتقدم  الثقافیة و اللجنة الحكومیة مختلف الجوانب المتعلقة بحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

روبیة للحقوق و، ویتم صیاغة أعمالھا في شكل تقریر یلحق بتقریر اللجنة الأبعدھا التوصیات

  .الاجتماعیة وترفع للجنة الوزراء

     أن اللجنة الفرعیة الحكومیة تنعقد في جلسات مغلقة، ومع ذلك تنشر  إلى الإشارةتجدر      

   .) 1(كل تقاریرھا كقاعدة عامة

  الھیئتان التابعتان لمجلس أوروبا : الفرع الثاني

على مستوى المیثاق  نروبا تراقب حمایة حقوق الإنساوتتدخل أجھزة أخرى تابعة لمجلس أ      

  .تتمثل في كل من الجمعیة البرلمانیة ولجنة الوزراء روبي،والاجتماعي الأ

        الجمعیة البرلمانیة:أولا 

یكمن دورھا في مراقبة التشریعات  ،من أعضاء البرلمانیات الوطنیةاللجنة البرلمانیة تتشكل      

 والضمانالعمل بما في ذلك تشریعات  ،ربیة المتعلقة بالجانب الاجتماعيالداخلیة للدول الأو

، واللوائح المتعلقة بحقوق الأطفال والشباب في مجال الرعایة الاجتماعیة والصحیة الاجتماعي

  .  )2(لمسنین والمعوقینكالمرأة وا ،الاجتماعیة الفئاتوحقوق بعض 

لھا صلاحیات   جانب كونھا  جھاز أساسي في مجلس أوروبا، إلىإن الجمعیة البرلمانیة       

لیھا لجنة الوزراء للتقاریر الواردة إ روبا، فبعد تلقيفي مجال حمایة حقوق الإنسان في أو أخرى

لى الجمعیة البرلمانیة اللجنة الفرعیة الحكومیة تحیلھا إروبیة للحقوق الاجتماعیة وومن اللجنة الأ

لھا، قصد إبداء روبا التي بدورھا تحیلھا إلى لجنة المسائل الاجتماعیة والصحیة التابعة ولمجلس أ

   .)3(لى لجنة الوزراءت اللجنتین السابقتین، وإحالتھا إرأیھا حول ملاحظا

ة الحقوق الاقتصادیة الملاحظ على أن دور الجمعیة البرلمانیة في مجال الرقابة على حمای      

اریر ى التقبداء الملاحظات التي تراھا مناسبة والتي تتعلق بمحتوینحصر في مجرد إ ،والاجتماعیة

لیھ أجھزة الرقابة الأخرى من نتائج نتھت إا بعد الاطلاع على ما ،المقدمة من طرف الدول

.                                                                                             )4(وتوصیات
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التي أكد  الاجتماعیةوث المتعلقة بالمسائل في مجال دعم الدراسات والبحولھا مساھمات أخرى 

علیھا المیثاق في إطار تعاملھا مع مراكز البحث العلمي، والدراسات التطبیقیة على مستوى 

   .)1(مختلف الجامعات الأوربیة 

  ب ـ لجنة الوزراء 

 بالإضافة إلى أنھا تتكون  ،لا عن كل دولة عضو في مجلس أورباتضم لجنة الوزراء ممث      

الأعضاء في ھذا المجلس، تنعقد في جلسات مغلقة، وھي أعلى جھاز  من وزراء خارجیة الدول

   .تنفیذي بمجلس أوروبا

تدعم دور أجھزة الرقابة حیث تعتبر حلقة أساسیة  بعدة اختصاصات، لوزراءلجنة اتقوم      

ملاحظات التي أبدتھا ، بما في ذلك اللیھاالسابقة الإشارة إالتقاریر اعتبار أن كل  على الأخرى،

روبا، تنتھي بإصدار التوصیات الضروریة لكل والتابعة لمجلس أ لجنة الوزراء إلى ھات الرقابةج

روبا، على أساس وشاور مع الجمعیة الاستشاریة لمجلس أتدولة من الدول الأطراف، وذلك بعد ال

تقریر اللجنة الحكومیة، حیث تصدر ھذه التوصیات بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین لھم حق حضور 

  . )2(اجتماعات اللجنة

 مما لاشك فیھ أن صدور توصیات اللجنة بأغلبیة ثلثي أعضائھا،ھو أمر من شأنھ تعزیز     

    اختصاص اللجنة، لأن النظام الأساسي لمجلس أوروبا نص على حالات مماثلة على ضرورة 

   .جماع تصدر لجنة الوزراء توصیاتھا بالإ أن

تجدر الإشارة إلى أن أجھزة الرقابة الأربعة السالفة الذكر، تتدخل بصورة إلزامیة في الرقابة      

   .)3(على تطبیق المیثاق، في كل دورة من دورات الرقابة 

  أجھزة الرقابة على تطبیق المیثاق الاجتماعي الأوروبي تقییم : الفرع الثالث

  .بیق المیثاقتوجد مزایا وعیوب لأجھزة الرقابة على تط     

   ـ مزایا  أولا

  :توجد عدة مزایا منھا      
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كلجنة الحقوق  تقنیة،روبي على أجھزة وأـ یقوم نظام الرقابة بموجب المیثاق الاجتماعي الأ

                   إلى وجود أجھزة سیاسیة تتمثل في كل  بالإضافة للمیثاق،الاجتماعیة واللجنة الحكومیة 

  .البرلمانیة ولجنة الوزراءمن الجمعیة 

تبذل أجھزة الرقابة جھودا معتبرة لتطبیق المیثاق، في سبیل كفالة الحقوق الاقتصادیة  ـب 

روبیة، وعلى وجھ التحدید لجنة الحقوق الاجتماعیة، التي أولت ووالاجتماعیة لرعایا الدول الأ

مدى تطابقھا مع نصوص على عنایة خاصة بدراسة تقاریر الدول الأطراف وفحصھا، للوقوف 

كما حرصت اللجنة أیضا على التطبیق الأمثل للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  ،المیثاق

          مع مراعاة خصوصیة مبدأ الإعمال التدریجي للحقوق،  الواردة في المیثاق، تماشیا مع

  .للتجزئة  ترابط حقوق الإنسان كافة غیر قابلیتھا على مبدأ مؤكدة كل دولة،

تجسید المبادئ التي أرساھا المیثاق، كتحقیق العدالة الاجتماعیة مثل  إلىج ـ سعي أجھزة الرقابة 

  .)1(حق العمال في التمتع  بظروف عمل عادلة

  عیوب ال:ثانیا

إلا أنھا في المقابل لھا عیوب  تقوم أجھزة الرقابة على تطبیق المیثاق بعدة أعمال إیجابیة،     

   :یلي أھمھا ما

قورنت بأجھزة تطبیق الحقوق  لى تطبیق المیثاق أقل فاعلیة إذا ماع الرقابة   أ ـ تبقى أجھزة

روبیة لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بھا، تعد أكثر والمدنیة والسیاسیة في الاتفاقیة الأ

تتمثل  قضائیة،حمایة من تلك التي تضمنھا المیثاق الاجتماعي الأوروبي، نظرا لوجود ضمانات 

  .في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

                 ب ـ من الصعب الالتزام بكثیر من الأحكام الواردة في المیثاق الاجتماعي بشكل فوري

  :یلي ما من ضمنھا

         ات عالیة یـ المادة الأولى من المیثاق التي تلتزم بموجبھا الدول الأطراف بتحقیق مستو1

اعتبرتھ لجنة الحقوق الاجتماعیة التزام ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة ذلك  ما وھو التوظیف،من 

  .)2(لى الاختلاف في تطبیق ھذا الحقیؤدي إ ما وھو  تتباین، أن إمكانیات الدول 
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ـ المادة الرابعة من الفقرة الأولى من المیثاق، والمتعلقة بالأجر العادل، حیث أشارت لجنة 2

الحقوق الاجتماعیة بشأن ھذه المادة، أنھ یستوجب على الدول وضع سیاسات عقلانیة بھذا الالتزام 

الدول عن طریق التعاون وتكثیف الجھود بین  للأفراد،في سبیل توفیر المستوى المعیشي الكریم 

   .لا بعد مرور وقت من الزمن، ولیس بشكل فوري یتحقق إ وتوحید السیاسات الاجتماعیة، ھذا لا

ج ـ انعدام العقوبات على انتھاك الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لأنھ إذا تبین للجنة 

تتبنى ق الاجتماعیة نة الأوروبیة للحقوالوزراء أن الدولة المعنیة بالشكوى لم تمتثل لتقریر اللج

، إلا أن التوصیة غیر دفع الدولة للأخذ بمضمون التقریر توصیة بھذا الخصوص، من أجل

  . )1(ملزمة

     ب والعقوبات القاسیة على مستوى الاتفاقیة الأوربیة لمنع التعذیالرقابة : المطلب الثاني 

  نسانیة و اللإ

حمل الدول من خلال وذلك  التعذیب،بي بالوقایة من جریمة واھتم النظام القانوني الأور     

وعلى ھذا  التعذیب،بیة للوقایة من وبموجب الاتفاقیة الأور ،بھ بما تعھدتالالتزام  إلىبیة روالأو

  .بیة للوقایة من التعذیب ونشاء لجنة أورنلاحظ أن ھذه الاتفاقیة قد عمدت إلى إالأساس 

الفرع (ایة من التعذیب المطلب كل من تكوین اللجنة الأوربیة للوقوعلیھ سنعالج في ھذا      

  ) .الفرع الثاني (عمل اللجنة  وآلیة) الأول

  التعذیببیة للوقایة من وتنظیم اللجنة الأور :الأولالفرع 

   .وآلیة عملھانة الأوروبیة للوقایة من التعذیب تكوین اللج إلىنتطرق في ھذا الفرع      

  بیة للوقایة من التعذیب ونة الأوراللجتكوین : أولا 

                    من عدد الأعضاء یساوي عدد الأطراف الأوربیة للوقایة من التعذیب  تتكون اللجنة      

دم با من قائمة یعدھا مكتب الجمعیة البرلمانیة التي یقوفي الاتفاقیة تنتخبھم لجنة وزراء مجلس أور

ختار أعضاء یُ  ،)2(على الأقل من جنسیتھا منھما  اثنان ،حینمرشوفد كل دولة قائمة من ثلاث 

                                                           
  .30،31، المرجع السابق، ص مخانق عبد الله ـ)1( 

   . 334ص ،محمد بشیر الشافعي، مرجع سابق.ـ د)2( 



79 
 

ین بتخصصھم في مجال حقوق أخلاقیة سامیة معروفمن أشخاص یتمتعون بصفات  اللجنة

  . )1(، أو لدیھم خبرة مھنیة في النطاق الذي تشملھ ھذه الاتفاقیةنسانالإ

  القضاةانتخاب : ثانیا 

بحصانات وامتیازات دبلوماسیة  ویتمتعون ،انتخاب الأعضاء لمدة أربع سنوات یكون       

بمعرفة لجنة وزراء وینتخبون  لھامة بحریة داخل الدول الأعضاء،ا بوظائفھمتمكنھم من القیام 

وذلك من قائمة الأسماء المعدة من جانب  ،المطلقةبالأغلبیة  لتصویتبا عن طریق اومجلس أور

ف في الجمعیة الاستشاریة ویقدم كل وفد وطني للأطرا ،وباالاستشاریة لمجلس أورمعیة جمكتب ال

  .)2(ثنان منھم على الأقل من جنسیتھاحین ثلاث مرش

 أعضاءوالملاحظ على انتخاب  الإجراءات،العضویة فانھ تتبع نفس نلاحظ أنھ في حالة شغل    

ولكن بمقتضى  ،)3(عادة انتخابھم مرة أخرى واحدة فقط ویجوز إ ،سنوات ةاللجنة لمدة أربع

ومع ذلك تنتھي مدة عضویة اثنین  ،)4(البروتوكول الاختیاري ثاني فتجدید العضویة تكون لمرتین 

      ویتم اختیار الأعضاء  ،م في الانتخاب الأولى بمضي سنتینمن الأعضاء ممن تم اختیارھ

العام لمجلس  السكرتیر ةبمعرف ،سنتین بطریقة القرعة تنتھي مدة عضویتھم بانقضاء مدةالذي 

  .)5(نتخاب الأولالا إتمامبا فور وأور

  مركز اللجنة : ثالثا

أو المھینة  الإنسانیةالمعاملات غیر  مركز اللجنة الأوربیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو      

ویكتمل نصاب ھذه  ،بصورة سریة اجتماعاتھاوتعقد ھذه اللجنة  ،ھو مدینة ستراسبورغ

بأغلبیة الأعضاء الحاضرین كما أنھا تقوم  قراراتھاوتتخذ  لاجتماعات بحضور أغلبیة أعضائھا،ا

الفقرات الأولى (عمال أمانة ھذه اللجنة با بأوبوضع نظامھا الأساسي ویقو الأمین العام لمجلس أور

  . )6( ) 06من المادة والثانیة و الثالثة 

  

                                                           
   .بیة لمنع التعذیب ومن الاتفاقیة الأور 04ـ أنظر المادة )1( 
   .من الاتفاقیة الأوروبیة لمنع التعذیب  05أنظر المادة  -)2( 
  . بیة لمنع التعذیب ومن الاتفاقیة الأور 05ـ أنظر المادة )3( 
    .نسانیة اللإ القاسیة ودیباجة البروتوكول الثاني لاتفاقیة منع التعذیب والعقوبات ـ أنظر )4( 
   .بیة لمنع التعذیب ومن الاتفاقیة الأور 05ـ انظر المادة )5( 
   . 206ص  ،محمد أمین المیداني ، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق.ـ د)6( 
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          الإنسانیةیر والمعاملات غبیة للوقایة من التعذیب وعمل اللجنة الأور آلیة :الثانيالفرع 

  أو المھینة 

           تنحصر مھمة ھذه اللجنة بزیارة أقالیم الدول الأعضاء، سواء على أساس دوري أو منتظم     

السابعة من الاتفاقیة الأوروبیة یفھم من نص المادة  وھذا ما خاصة، وأو بمناسبة حالات معینة 

  .للوقایة من التعذیب

    نسانیة ذیب والعقوبات والمعاملات غیر الإبیة للوقایة من التعوزیارات اللجنة الأور: أولا 

  أو المھینة 

  .توجد زیارات دوریة، وأخرى خاصة       

  أ ـ الزیارات الدوریة 

غب في زیارة أماكن الاحتجاز بھا التعذیب الدولة التي تربیة للوقایة من واللجنة الأورحدد تُ       

المزمع زیارتھا  الدولة الطرف بإعلان ولا تلتزم ،الموعد الذي ستقوم فیھ بالزیارة وھي التي تحدد

              لى الزیارة عاما بعزمھا ع إخطارًالھا  رسلتُ ولكن یكفي فقط أن  ،عن موعد الزیارة

انب ج  بیة منوویعد ھذا تطبیق ملحوظا لسیادة الدولة الأور ،وقتثم تفاجئھا بذلك في أقرب 

  . )1(بھا الإنسانالدول الأطراف لصالح حقوق 

من  الأماكن الاعتقال إلىھا الدوریة خلال زیارتالتعذیب  بیة للوقایة منوتقوم اللجنة الأور     

بتقییم حالة وطریقة معاملة المحرومین من حریتھم بھدف خ، ال....ثكنات  ،سجون مراكز الشرطة

مدیر المركز أو السجن الذي  إلىبملاحظاتھا  الإدلاءوقایتھم من سوء المعاملة والتي یحق لھا 

الضروریة لتحسین معاملة  الإجراءاتالسلطات الوطنیة من أجل اتخاذ  إلىأو  ،تمت زیارتھ

  .)2(المسجونین 

 أن تطلب مقابلة الأشخاص المسلوبة حریاتھم في جلسة خاصة أیضا، زیارتھایجوز لھا أثناء       

شخص تعتقد أنھ یستطیع أن یزودھا بمعلومات تتصل   بأي ،كما یجوز للجنة أن تتصل بحریة

من الأشخاص المساعدین أن   ویجب على أعضاء اللجنة وكذلك الخبراء وغیرھم ،مھمتھاب

قیامھم بأعمالھم، یزودھا  )3(طوا بھا أثناءمات التي أحایحافظوا على سریة الوقائع والمعلو

                                                           
   . 121ص  ،ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق .ـ د)1( 
 ، كلیة الحقوق    مذكرة ماجستیر ،جریمة التعذیب في القانون الدوليالإطار القانوني لمكافحة  ،ـ كاھنة أوراد)2(   

  . 95ص  ،2011/ 12/ 22جامعة تیزي وزو،
  .122، المرجع السابق، صھبة عبد العزیز المدور.ـ د) 3( 
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خبراء أو مترجمین في ویجوز لھا أیضا عند الضرورة أن تستعین ب ،بمعلومات تتصل بمھمتھا

المساعدین أن شخاص من الأ  لجنة وكذلك الخبراء وغیرھمویجب على أعضاء ال ،أداء مھمتھا

لم تتعاون  وإذا ،مأحاطوا بھا أثناء قیامھم بأعمالھلمعلومات التي یحافظوا على سریة الوقائع وا

صدار فیجوز للأخیرة إ اللجنة،سین الوضع على ضوء توصیات أو رفضت تح ،الدولة مع اللجنة

   .البرلمانیةالجمعیة  إلىویحول  ،الوزراءجنة ل إلى، وتقدیم تقریر عام كل سنة وعبیان عام بالموض

مفتوحة أمامھا  الدولفكل  ،جنة منع التعذیبأمام ل إقلیمیةتكون ھناك حدود  لاذلك  إلىإضافة      

        تزورھا في مواعید تحددھا لجنة، و لھا أنأماكن مفتوحة أمام ال والمعتقلاتوكل السجون 

وتجري تحقیقات في شأن معاملتھم والتأكد من عدم  ،عاین الأماكن وتقابل الأشخاصوتُ ، يھ

   . )1(أو المھینة الإنسانیةوالمعاملة أو العقوبة غیر  ممارسة التعذیب

  ب ـ الزیارات الخاصة 

صة ، أن تقوم بزیارات معینة ترتبط بظروف خالجنة خارج نطاق الزیارات الدوریةیجوز ل      

   كیف نمیز بین حالة وأخرى أنھا تتمیز بالطابع  إلا أنھ ،تفرض زیارة فوریة استعجالیھ

  ؟ ألاستعجالي

فھي التي  ،، إلى السلطة التقدیریة للجنةألاستعجاليترجع مھمة تحدید الظرف الخاص أو       

طراف ویقع على عاتق الدول الأ ،الزیارة لإجراءتحدد الأساس التي تعتمد علیھ والوقت المناسب 

  : يیل ما ،الثامنة الفقرة الثانیةالتعذیب طبقا للمادة  بیة للوقایة منوفي الاتفاقیة الأور

             .مھمتھا في ظروف عادیة  وإتمامتوفیر كل التسھیلات اللازمة لتمكین اللجنة من أداء ـ 1

                            .الدولة وتسییر سبل انتقالھا دون قیود أو عوائق  لإقلیمـ منحھا تأشیرة الدخول 2

بأماكن الاحتجاز أو الاعتقال ،ولھا أن تختار الأماكن  الصلةـ تزویدھا بكافة المعلومات ذات 3

                                                                                             . التي تود زیارتھا 

ذلك  للجنة حق الدخول والاتصال المباشر والمنفرد مع كل الأشخاص المعتقلین والذین  إلىضف 

  . )2(ونھا بمعلومات ھامةقد یزود

   

                                                           
   . 122ص  ،المرجع السابق ،ھبة عبد العزیز المدور.ـ د)1( 
   . 95المرجع السابق، ص ـ كاھنة أوراد ، ) 2( 
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تترجم فیھ كل الوقائع  ،تمیز بالطابع السريا یتنتھي الزیارة بتبني اللجنة تقریرً         

           وكذا على التعلیقات والتوصیات التي أبدتھا ،ثناء الزیارةوالملاحظات التي استخلصتھا أ

لیھا الدولة ترد ع إنا من التوضیح والتي یجب أسئلة بشأن أیة نقطة تتطلب مزیدً  إثارة إمكانیةمع 

وبذلك ینشأ حوار متواصل بین  ،المتابعة كما یمكن للجنة أن تطالبھا بتقریر ،أشھر 6المعنیة خلال 

  .)1(اللجنة والدولة الطرف

 یجوز للسلطات المختصة لدى ،رة في ظل ھذه الظروف الاستثنائیةنلاحظ أنھ في حالة الزیا      

من حیث زمانھا أو مكانھا المقترحین  ،لى اللجنة ضد الزیارةالطرف المعني أن تبدي ملاحظتھا إ

    أو الأمن العام  ،بداء ھذه الملاحظات فقط على أساس الدفاع الوطنيیجوز إ ،اللجنةمن جانب 

الصحیة  أو الحالة ھا الأشخاص المسلوبة حریاتھم في الأماكن التي توجد فی ،أو الفوضى الخطیرة

  .لشخص أو أن استجوابا سریعا یجري بشأن جریمة خطیرة 

ضع ویضاح اللإ ،ھذه الملاحظات في التشاور مع الطرف المعني بعد تلقي  اللجنةتبدأ        

ومن ھذه  ،بھدف الاتفاق على ترتیبات تساعد اللجنة على ممارسة أعمالھا على وجھ السرعة

  . )2(مكان أخر إلىالترتیبات یمكن للجنة أن تقوم بنقلھ 

         الإنسانیةاملات غیر بیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو المعوتقاریر اللجنة الأور: ثانیا 

  أو المھینة 

التقاریر حیث تعد ھذه  ،أھمیة عن تلك المتعلقة بزیاراتھا بیةوتقل تقاریر ھذه اللجنة الأور لا       

  .با ووھیئات منظمة مجلس أور ،حلقة الوصل بین اللجنة والأطراف المتعاقدة

عداد تقریرھا عقب كل زیارة تقوم بھا لأماكن الاعتقال والحجز بیة بإوتقوم اللجنة الأور      

عقب الزیارة لجنة وتبلغھ للطرف المتعاقد المعني، ویتضمن ھذا التقریر عادة ملاحظات أعضاء ال

       ا اللجنة بقصد تحسین ، وتتعلق ھذه الملاحظات بالاقتراحات التي توصي بھالتي قاموا بھا

ت غیر المعاملا التعذیب أو أنواعمن نوع  لأين یؤدي مستقبلا أ یمكن تجنب كل ما ،ھذه الأماكن

  .)3(أو المھینة  الإنسانیة

التي تتم بھا صیاغة  الإجراءاتومن ثم ) أ(تقاریرھا یمكن أن تتضمنھ  على ماوبالتالي سنطلع 

  ) .ب(ھذه التقاریر 

                                                           
    . 95ـ كاھنة أوراد، المرجع السابق، ص )1( 
   .بیة لمنع التعذیب وورمن الاتفاقیة الأ 09ـ أنظر المادة )2( 

 
  .213ص  ،محمد أمین  المیداني، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، مرجع سابق.ـ ـد) 3(
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  مون التقاریر أـ مض

یب بیة للوقایة من التعذومن الاتفاقیة الأور العاشرةوضحت الفقرة الأولى من المادة أ      

بیة وراللجنة الأو إلىنسانیة أو المھینة شكل التقریر الذي تقدمھ المعاملات غیر الإ والعقوبات أو

بعین الاعتبار  الأخذمع (والذي یجب أن یتضمن الوقائع التي شاھدتھا  ،بعد الزیارة التي تقوم بھا

  .)1()كل الملاحظات التي قد یبدیھا الطرف المعني 

 ویمكنضمن التوصیات التي تراھا ضروریة الطرف المعني تقریرھا الذي یت إلىتنقل اللجنة       

لحمایة الأشخاص  بإصلاحاتالقیام  ،لتقترح عند الحاجة ،ر مع الطرف المعنيلجنة أن تتشاو

  .المحرومین من حریاتھم 

  حقة لاال الإجراءاتب ـ 

جراءات التي على الطرف لإالتقریر الذي تقدمھ اللجنة الأوربیة على أنھ بدایة ا إلىا رً نظ       

أن یقوم الطرف المعني بتنفیذ ملاحظات ھذه اللجنة فیجب  ،ن یقوم بھا لا نھایتھاالمعني أ

ماكن حجزھم المحرومین من حریاتھم وكذلك أ الأشخاصبخصوص تحسین معاملة وتوصیاتھا 

      من جھة ثانیة ،قى قنوات التواصل والحوار مفتوحةكما یجب أن تب ،واعتقالھم ھذا من جھة

        في حال عدم تنفیذ توصیاتھا الأخیرةه تملك ھذ ولا ،بیةوالأوربین الطرف المعني واللجنة 

 11تنفیذا لما نصت علیھ الفقرة الثانیة من الماد  آنفا،كما مر معنا ذلك  ،أن تنشر تقریرا علنیا إلا

 الإنسانیة أو المھینةاملات غیر بیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو المعومن الاتفاقیة الأور

 بالفعل تنفیذ توصیاتھا وملاحظاتھا من خلال الزیارات التي قامتبیة وورتابعت ھذه اللجنة الأو

جزر (وھولندا  ،1996والبرتغال والیونان وایطالیا عام  ،1994بھا مثلا لكل من تركیا عام 

  .)2( 1998وألبانیا عام  ،1997عام )الأنتي 

   الأوروبي للاتحاد العدل محكمة مستوى على الإنسان حقوق حمایة:الثالث المطلب

 الاتحاد قام الإنسان، لحقوق الأوروبیة المحكمة بإنشاء أوروبا مجلس قیام إلى إضافة        

                حالیاً  اسمھا تغیر التي و الأوروبیة، للمجموعة العدل محكمة بتأسیس الآخر ھو الأوروبي

 . لشبونة معاھدة بموجب المُدرجة للتعدیلات وفقاً  الأوروبي، للاتحاد العدل  محكمة إلى

                                                           
. 214لحمایة حقوق الإنسان ،المرجع السابق ،ص محمد أمین المیداني ،النظام الأوربي . ـ د)  1)  
.214، صـ المرجع نفسھ) 2) 
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 وذلك الابتدائیة المحكمة علیھا جدیدة،أطلق قضائیة درجة كذلك الأوروبي الاتحاد تبنى       

         المحكمة تُساعد الأوروبي، الاتحاد في الجماعي للقضاء تكمیلیة قضائیة درجة باعتبارھا

        الإنسان بحقوق المُتعلقة و الإنساني البُعد ذات القضایا ذلك في بما مُختلفة، قضایا في النظر في

  اتفاقیة بمقتضى المنشأة الأوروبي، للاتحاد العدل لمحكمة الدراسة ھذه تخصیص تم أنھ إلا

    :التالي النحو على ذلك و ماستریخت، اجتماع في الأوروبي  الاتحاد

  المحكمة ھیئة:الأول الفرع

أنشئت علم  الأوروبي للاتحاد العلیا المحكمة ھي المحكمة ھذه أن إلى أولا الإشارة تجدر         

 اختصاصاتھا و تنظیمھا إعادة تم ،)1(لوكسمبورغ مقرھا و التام، بالاستقلال تتمتع ،1952

 أول من التنفیذ حیز ودخلت  ،2007 دیسمبر عام 13 في  وُقعت التي لشبونة معاھدة بموجب

 تسییر على یسھرون الذین المُستخدمین من عدد من تتكون المحكمة أن حیث ،2009 عام دیسمبر

  :التالي النحو على وظیفتھ، بحسب كل شؤونھا

  العامون المحامون و القضُاة:  أولا

 سبعٌ  وھم ،الإتحاد في الأعضاء الدول عدد یُساوي القضاة من عدد من المحكمة تتكون         

 الدول حكومات بین مُشترك لاتفاق وفقاً  تعیینھم یتم ،الدول ھذه حكومات یُمثلون قاضیا وعشرین

 ھؤلاء مُلائمة مدى بخصوص رأیھا بإبداء مُكلفة خاصة لجنة استشارة بعد ذلك و ،الأعضاء

 لمدة المحكمة قضاة یُعین حیث بالمحكمة، مھامھم للممارسة حكوماتھم قبل من المقترحون القضاة

 یُشھد الذین الأصلیة، دولھم في الوطنیة الشخصیات بین من یُختارون و للتجدید، قابلة سنوات ست

 یساعد و بالمحكمة، العدالة مبادئ تحقیق یضمن بما القضائي المجال في والنزاھة بالكفاءة لھم

 بكل و مُسببة، و علنیة آراء خلال من ذلك و عامون، محامون ثمانیة مھامھم تأدیة في القضاة

 . )2(القضاة تعیین وفقھ یتم الذي الأسلوب و النحو نفس على اختیارھم یتم و ،استقلالیة و نزاھة

  المحكمة رئاسة:  ثانیا

       رئیس بانتخاب یقومون القضاة فإن للمحكمة، الإجرائي النظام من السابعة المادة حسب       

  )3(المحكمة لھیئة المُمثلین و العشرین و السابع القضاة من المُرشحین قائمة بین من  لھا

                                                           
  :ـ أنظر عبد العزیز صدوقي وآخرون، بناء الاتحاد الأوروبي، مركز راشیل ،على الموقع)1(
..Archelctenter.pc 20:00، على الساعة 2014ماي  03، بتاریخ.  
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 الاقتراع طریق عن المحكمة قضاة یُنتخب و المحكمة، شؤون تسییر في مھامھ بمباشرة عملھ لیبدأ

 حالة في و ،1+50%بنسبة عنھا المعبر الأصوات أغلبة على الحاصل و ،للمحكمة رئیساً  السري

 المرشحین بین ثاني دور قیام علنی، )1(النسبة لقلة الرئیس لنصب  المرشحین من أي حصول عدم

 النظام من السابعة المادة من الثالثة الفقرة علیھ نصت ما حسب تصویت نسبة أعلى على الحاصلین

 .للمحكمة الإجرائي

 للجمعیة یُمكن لكن و مھامھم، تأدیة أثناء قضائیة بحصانات ورئیسھا المحكمة قضاة یتمتع       

 یتعرضون بعدھا و وظائفھم، بأداء إخلالھم حالة في عنھم الحصانة ترفع أن للمحكمة العامة

 . للمحكمة الداخلي النظام من الثالثة المادة من الثالثة الفقرة بأحكام عملا جنائیة لمتابعة

  المحكمة قلم:  ثالثا

 لشروط وفقاً  تعیینھ یتم  رئیسھا، سلطة تحت المحكمة لشؤون الأول المُسیر ھو المحكمة قلم       

 یُرفقوا أن المُرشحین في یُشترط و ،للمحكمة الإجرائي النظام من عشر الثانیة المادة حددتھا

                  كمستواھم النقاط، من مجموعة تتضمن عنھم مُفصلة ذاتیة بسیرة ترشحھم طلبات

 للتجدید قابلة سنوات ست لمدة یُنتخبون و ،رالأمو من ھارغی و یُجیدونھا، التي اللغات و الجامعي،

 یُمكن و المحكمة، أمام لوظیفتھ ممارستھ قبل القسم أداء المحكمة قلم على یتوجب لكن و أیضاً،

 . ما طارئ حدوث حالة في لمساعدتھ المحكمة لقلم أكثر أو نائب تعیین كذلك للمحكمة

                                                                                              المحكمة غُرف:  رابعا

     :ھي غُرف عدة للمحكمة

                                                                                                            الكبرى الغرف ـأ

 الغرف رؤساء و المحكمة رئیس طرف من علیھا المعروضة القضایا كل من الغرفة ھذه تتكون

 عشر ثلاثة اجتماعھم عند عددھم یبلغ الذین القضاة من عدد و مُقرر قاض عن الخمسة،فضلاً 

  القضاة لكل اسمیة قائمة على بناءً  الغرف، رؤساء و المحكمة رئیس غیر من تعیینھم یتم و قاضیاً،

   . )2(الأوروبي للاتحاد الرسمیة الجریدة في القائمة ھذه نشر یتم و
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  الأخرى الغرف ـ ب

        للغرفة رئیس تتضمن قضاة، ثلاث من أخرى و قُضاة، خمسة من تتكون غُرف توجد       

 حسب قضاة الخمس أو الثلاث نصاب بلوغ لأجل ذلك و آخرین، قضُاة إلى إضافة مُقرر، قاض و

 مرة للتجدید قابلة سنوات ثلاث لمدة بینھم من رئیسا الغرف قضاة ینتخب حیث، غرفة كل نظام

                 حساسیة الأكثر القضایا بینما البسیطة، القضایا في بالنظر الغرف ھذه تختص و، )1( واحدة

 .  )2(الكبرى الغرفة فیھا تنظر أھمیة و

  المحكمة أمام الإجراءات سیر:  الثاني الفرع

                  المتمثلة و مراحل، ثلاث في المحكمة أمام القضائیة الإجراءات تلخیص یمكن       

 . الحكم إصدار أخیراً  و الشفویة، المرحلة و المكتوبة، الإجراءات في

  المكتوبة الإجراءات مرحلة:  أولا

                مُوقعة تكون أن یجب الأوروبي للاتحاد العدل محكمة أمام الدعوى تقدیم في الأصل        

 نُسخ خمس في للمحكمة تُقدم و اللازمة، الوثائق بجمیع الدعوى تُرفق و المُدعي مُحامي طرف من

                الوثائق تلك بترجمة المحكمة داخل المعنیة المُؤسسات تقوم أخرى جھة ومن جھة، من ھذا

 تحتوي أن یجب أنھ حیث احترامھا، الواجب القانونیة الآجال تُراقب و الأوروبي الاتحاد لغُات إلى

 موضوع وتلخیص علیھ، المدعى صفة تحدید و المُدعي، وعنوان اسم على المُقدمة الدعوى

 .)3(یُریدھا التي الطلبات و المدعي استنتاجات إلى إضافة الشكوى،

                                                                   الشفھیة المرحلة:ثانیا

                     یعتمد أن أمامھ المعروضة المختلفة القضایا بملف إلمامھ بعد المحكمة لرئیس یُمكن       

 طلب على بناءً  أو آلیة بصفة سواءً  المُتوفرة، الظروف بحسب الأولویة ذات القضایا معالجة في

 نظام حافظ باعتباره المحكمة رئیس طریق عن المُوجھ و النقاش، فتح یتم بعدھا الدعوى أطراف

 إنارات أو إضافات على للحصول الأطراف جمیع استجواب المحكمة لرئیس یحق كما الجلسة،

  )4( النظام من الخمسین و السابعة المادة بأحكام عملاً  ذلك و، القضیة بخصوص

                                                           
   .195،160شمس الدین معنصري،المرجع السابق،ص ـ )1(
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                  الموضوع حول الخُلاصة بتقدیم العام المحامي یقوم أسابیع بضع مرور بعد و، للمحكمة  الإجرائي

 الذي المطروح للنزاع حلول اقتراح و القضیة، أبعاد تحلیل یتضمن مُفصل تقریر في المحكمة إلى

 .)1(الاعتبار بعین المحكمة تأخذه

  المحكمة قرار ـ ثالثا

                          تُشكل عناصر عدة على الأوروبي للاتحاد العدل محكمة عن الصادرة القرارات تتضمن       

              الصادر التوضیح و الإشارة من كل في العناصر ھذه تتمثل و القرار، مضمون مُجملھا في

                           المُشاركین القضاة و الرئیس واسم بالحكم، النُطق وتاریخ المحكمة، طرف من 

 خُلاصة و النزاع طرفي إلى الإشارة مع ،المحكمة قلم اسم و المحامي اسم إلى إضافة القضیة، في

                بالحكم النُطق یتوجب أنھ حیث الحُجج، و للأحداث التسلسلي العرض مع النزاع في طرف كل

 المادة حسب وھذا الحكم، منطوق لسماع الأطراف جمیع وباستدعاء ،علنیة و عامة جلسة في

 الذي القرار مشروع على بناءً  بالحكم النُطق ویتم ،ةللمحكم الإجرائي النظام من الستون و الرابعة

    لیتم تعدیلات، اقتراح بالقضیة المعنیة الغرفة قضاة من قاضي لأي یُمكن و، المُقرر القاضي یُعده

              لیُوقع الأغلبیة، أو الإجماع طریق عن المعنیة القضیة بخصوص النھائي القرار اتخاذ الأخیر في

 .القرار ھذا على المُشاركین   القضاة كل الأخیر في

  المحكمة اختصاصات:  الثالث الفرع

 یُمكن الذي بالأمر لیس الإنسان حقوق مجال في الأوروبي للاتحاد العدل محكمة دور       

 خاصة سلطة للمحكمةف الأساسیة، حریاتھ و الإنسان لحقوق فعالة  قضائیة بحمایة سمح مما تجاھلھ

              الصادرة المعاھدات في جاء ما احترام الاتحاد في الأعضاء الدول على خلالھا من تفرض

 تبني بعد خاصة ،الأساسیة الحریات و الإنسان حقوق باحترام یتعلق بما الأوروبیة، المجموعة عن

           بنشاطات خاصة التعدیلات من بمجموعة جاءت التي و لشبونة، معاھدة الأوروبي الاتحاد

 الوطنیة القضائیة للمؤسسات یمكن أنھ حیث الإنسان، بحقوق یتعلق فیما المحكمة اختصاصات و

         اللجوء بالتأشیرة المتعلقة المسائل بكل الأوروبي للاتحاد العدل محكمة إخطار الاتحاد لدول

 ذات الجنائیة بالعدالة منھا المتعلق الجزء في أیضاً  و ،الأشخاص تنقل بحریة تعلقفیما ی الھجرة و

               المُتبناة الأعمال شرعیة في المحكمة أیضا نظرت الأساسیة، الحریات و بالحقوق الشأن

  )2(الأوروبي المجلس إطار في
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 بالكرامة المتعلقة الحریات و للحقوق صارخ انتھاك حال في الاتحاد في عضو دولة أي من بطلب 

 قبل من إلیھا المرفوعة الشكاوى في النظر حق للمحكمة و الإنسان، حقوق احترام و ،)1(الإنسانیة

 الأوروبیة التزاماتھا تحترم لا دولة ضد الاتحاد ھیاكل أحد باعتبارھا المفوضیة أو الأعضاء الدول

 . للغیر الأوروبیة الأجھزة تُسببھا التي الأضرار عن التعویض قضایا في تنظر و

  الصادرة الأحكام إلغاء و الأوروبي، الاتحاد لوائح و قوانین بتفسیر أیضاً  المحكمة تقوم           

 الأطراف الدول ذلك في بما الأطراف لكل مُلزمة قراراتھا تُعتبر بحیث الوطنیة، المحاكم عن   

باعتبارھما إحدى   الوزراء مجلس و ،التنفیذیة الھیئة قبل من المُتخذة القرارات في تنظر كما

 خضوعھا لأنظمةوتقرر مدى  لى حكومات الدول الأعضاء،إضافة إ الأوروبي،مؤسسات الاتحاد 

من الھیئة وأ للمحكمة أیضا النظر في الاستئناف المرفوع من الدول الأعضاء، قوانینھ، الاتحاد و

إلا أن الأفراد المتضررین والراغبین في الطعن ضد  ،)2(أو المؤسسات الوزراءالتنفیذیة أو مجلس 

یمكنھم اللجوء بصفة  لاحریاتھم،  ا لحقوقھم وتصرفات وأعمال یعتقد أنھا تشكل انتھاكا خطیرً 

بل یجب علیھم التوسط في ذلك عن طریق القاضي  الأوروبي،محكمة العدل للاتحاد  إلىمباشرة 

یقوم بإخطار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والتي تقوم بدورھا بدراسة  الأخیرالوطني، وھذا 

نسان، أین یكون للأفراد لحقوق الإ وھذا عكس المحكمة الأوروبیة وتقییم الشكوى المقدمة إلیھا،

  .)3(وبدون واسطة حق رفع دعوى أمام ھذه المحكمة بصفة مباشرة،

كما أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي معنیة بالتوفیق بین أحكام الاتفاقیات الأوروبیة        

الأمر  الإتحاد،ة النزاعات التي تنشأ في إطار لى تسویإضافة إ وحقوق مواطني الدول الأعضاء،

الذي أدى إلى اضطلاع المحكمة بدور مھم في إطار تطویر الحمایة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

 .)4(وحریاتھ الأساسیة على مستوى الاتحاد

 الأساسیة         الحریات و للحقوق فعلیة قضائیة حمایة تجسید في إذن المحكمة ساھمت       

 میثاق كذا و الإنسان، لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة في علیھا المنصوص للحقوق دعمھا خلال من

       الحق ھذا حدود توضیح و ،المؤسسات داخل الإضراب حق على كالتأكید الأساسیة الحقوق

  .)5(استعمالھ  في التعسف عدم و حمایتھ، یضمن بما
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  علاقة محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان : الفرع الرابع

               نجد أن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، یختلفان      

           عن بعضھما البعض ولا توجد علاقة بینھما، فالأولى أنشئت بموجب معاھدة الجماعة الأوروبیة 

لى أنھا تابعة للاتحاد ، التي تعد أھم مصدر لعملھا واختصاصھا، بالإضافة إ1952في عام 

لحقوق ، أنشأت بموجب الاتفاقیة الأوروبیة بینما المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانالأوروبي 

، في إطار منظمة مجلس أوروبا حیث تعتبر ھذه الاتفاقیة 1950الإنسان والحریات الأساسیة لعام 

  .مصدر عملھا

رغم الاختلافات العدیدة بین المحكمتین إلا أنھ توجد علاقة بینھما، حیث نجد أنھ بدخول      

    والذي دخل حیز التنفیذ  البروتوكول  الرابع عشر الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

فاقیة الأوروبیة لحقوق للات بالانضمامأتاح للاتحاد الأوروبي ، 2010في أول جوان من عام 

و بذلك  الإنسان،الفقرة الثانیة المعدلة للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق   59بموجب المادة الإنسان 

لتزمین بأحكام الاتفاقیة مالأوروبي أعضاء في مجلس أوروبا،  أصبح جمیع أعضاء الاتحاد

       الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وبذلك أصبحت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تساھم 

في تجسید حمایة قضائیة فعلیة للحقوق والحریات الأساسیة من خلال دعمھا للحقوق المنصوص 

الإضراب داخل المؤسسات كالتأكید على حق   الإنسان،علیھا في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

      إضافة إلى ذلك نجد من حمایتھ وعدم تعسف في استعمالھ، ھذا الحق بما یض وتوضیح حدود

تفاقیة الأوروبیة لحقوق الاتحاد الأوروبي للا انضمامأن أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بعد 

كما یمكن لمحكمة العدل  ،انیمكن الطعن فیھا أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسالإنسان 

لحقوق الإنسان  والحریات الأساسیة ا لتفسیر الاتفاقیة الأوروبیة للاتحاد الأوروبي أن ترفع طلبً 

       تحاد الأوروبي المشاركة الإنسان، ویمكن لمحكمة العدل للا محكمة الأوروبیة لحقوقالإلى 

          تبعیة ناك علاقة مما یستنج أنھ ھفي وضع میزانیة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 

  .)1(بین المحكمتین

رفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبیة  في نستنج في الأخیر أن الدول والأفراد لھا الحق       

لحقوق الإنسان، بینما المحكمة العدل للاتحاد الأوروبي یكون للدول فقط الحق في رفع الدعوى 

  .  أمامھا

                                                           
(1  - )  communication- commune- des président. costa et skouris. www. Poder/ judicial . 
es judicia.es/stfs/.2011 communication- cedhjue-fr. 
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 الفصل خلاصة

 الأساسیة حریاتھ و الإنسان بحقوق الاعتراف على الأوروبیة الإقلیمیة القواعدلم تقتصر         

الدول         جانب من الحقوق لھذه الفعلي التطبیق على تسھر للرقابة، آلیات وضعت بل ،فقط

           الإنسان حقوق بحمایة تُعنى قضائیة جھة إنشاء تم الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة مستوى فعلى

 عشر الحادي البروتوكول صدور قبل الرقابة آلیة تقتصر كانت أن بعد ،انتھاك وجود حالة في

 اللجنة و أوروبا لمجلس التابعة الوزراء لجنة على الإنسان لحقوق الأوروبیة بالاتفاقیة الملحق

        الوزراء لجنة من كل إلغاء تم لكن و الأوروبیة،  المحكمة أخیراً  و ،الإنسان لحقوق الأوروبیة

 الأوروبیة الاتفاقیة تطبیق على بالسھر مكلفة واحدة ھیئة على فقط أبُقي و الأوروبیة، اللجنة و 

 .لحقوق الإنسان  الأوروبیة المحكمة في المتمثلة الإنسان،و لحقوق

 التقاریر نظام علىالإنسان  لحقوق حمایتھ في المقابل في الأوروبي الاجتماعي المیثاق اعتمد      

 نص الذي البروتوكول أھمھا للمیثاق، بروتوكولات إضافة تم لكن الأطراف،و الدول تُقدمھا التي

 لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة بھ جاءت بما مقارنة فاعلیة أقل أنھا الجماعیة،رغم الشكاوى نظام على

 .الإنسان

 المعاملات أو العقوبات و التعذیب من للوقایة الأوروبیة الاتفاقیة أیضا أوروبا مجلس اعتمد      

 أماكن زیارة نظام على فقط تعتمد قضائیة، غیر بأنھا آلیتھا تمیزت حیث المھینة، أو الإنسانیة یرغ

 .حریتھم من المحرومین الأشخاص حجز و اعتقال

      الإنسان حقوق حمایة على تسھر قضائیة ھیئة بإنشاء الآخر ھو الأوروبي الاتحاد قام كما     

 .الأوروبي للاتحاد العدل محكمة في تتمثل التي و
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  :الخاتمة 

فھو  ا في مجال حمایة حقوق الإنسان،طورً یعتبر النظام الأوروبي من أكثر الأنظمة الإقلیمیة ت  

یات نقطة البدایة في الاتفاقفقد تمثلت  ،ساسیةللحمایة الواقعیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأ نموذجا

     حیث قام ھذا الأخیر باعتماد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  ،طار مجلس أوروباالمبرمة في إ

على حقوق الإنسان  ،نصھاإن لم نقل كلھا تفاقیةالاھذه غلب على مواد تي الو الحریات الأساسیة 

       ة حیث لم تول اھتمام كبیر بطائفة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی المدنیة والسیاسیة ،

مجموعة من البروتوكولات التي بلغ عددھا  رقرابعد بإوتتابعت الخطوات فیما  منھا،إلا في بعض 

یتوقف  ولم ،آلیة الرقابةعدل في  ما ومنھا حقوقاأضاف  ما فمن ھذه البروتوكولات ،ولاً بروتوك 14

تماعي وذلك باعتماده المیثاق الاج ،التطوراتبل ظل مجلس أوروبا یسایر  الأمر عند ھذا الحد

لحق بھ فیما وأ ،لاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةمن أجل تفادي النقص في حمایة الحقوق االأوروبي 

      ق الاجتماعي المعدل لم یشرأن المیثا إلا ،1996عاملیعدل في الأخیر بعد ثلاث بروتوكولات،

الاجتماعي  المیثاقلى إ إضافة ،يالمیثاق الاجتماعي الأوروبي الأصلمبادئ تنصل من ال إلى

    التعذیب والعقوبات اللاإنسانیة  اتفاقیات أخرى ومنھا الاتفاقیة الأوروبیة لمنعالأوروبي تم اعتماد 

 .    سیاسیة للإنسان من أیة حقوق أو حریات أأنھا لم تتضیعاب علیھا التي  المھینة وأ

تمثلت في الاتحاد  نسانالإبالمقارنة لعمل مجلس أوروبا نجد ھیئة أخرى سعت لحمایة حقوق 

الذي جاء  ساسیةالأ ماد العدید من الاتفاقیات منھا میثاق الحقوقحیث قام ھذا الأخیر باعت ،الأوروبي

في اتفاقیات  الحقوق ذكرت فجاء لیطور ویفصل في كثیر من ،الإنسانیةواكبا لمختلف التطورات م

وبذلك تألف ھذا المیثاق من مقدمة وسبعة  ،ذكره حقوق جدیدة لم تذكر من قبل إلى بالإضافة ،سبقتھ

  .فصول 

بتنویع النصوص القانونیة  والاتحاد الأوروبي نشاط مجلس أوروبا كل من  لم یكتف

  للرقابة على تطبیق الاتفاقیات آلیات إنشاء إلىوالاتفاقیات الداعمة لحقوق الإنسان بل تعدى ذلك 

الحادي البروتوكول أنھ بدخول كان ھناك ھیئتین إلا قوق الإنسان الأوروبیة لح الاتفاقیة مستوىفعلى 

لمحكمة وأبقى على ھیئة واحدة ودائمة وھي ا ،الذي ألغى دور اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان عشر

الأخیرة             كاسب كثیرة خلال العشریة حققت ھذه الأخیرة م الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث

حولي  2005حیث سجلت المحكمة سنة  ،للقضایا المطروحة أمامھابالنظر للعدد  الكبیر و ذلك 

لیات المنشأة على مستوى المیثاق الاجتماعي الأوروبي فھناك ھیئتان أما بالنسبة للآ قضیة ، 44500

ین لمجلس أوروبا تن تابعھیئتیك للى جانب ذلك ھناإ قتضى المیثاق الاجتماعي الأوروبي،أنشأتا بم
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 الإجراءاتتعقید صعوبة و اعي الأوروبیة الحمایة على مستوى المیثاق الاجتم ةلیآؤخذ على یُ  لكن ما

یدفع الدول قد  الحكومیة في دراسة وبحث التقاریركما أن مشاركة المنظمات غیر  ،المتبعة أمامھا

تعذیب والعقوبات القاسیة وغیر ،أما على مستوى الاتفاقیة الأوروبیة لمنع اللإخفاء بعض المعلومات

زیارات الدوریة التعتمد في عملھا على  والتي لجنة الأوروبیة لمنع التعذیب،ا إنشاءنسانیة، فقد تم الإ

 تعتبر غیر أن ھذه الآلیة إلا ،لأماكن الاعتقال وحجز الأشخاص المحرومین من حریتھموالخاصة 

  .لھا صفة وقائیة فقط  إذقضائیة 

قام الاتحاد  نسان ،وروبیة لحقوق الإقیام مجلس أوروبا بإنشاء المحكمة الأ إلىإضافة 

التي تغیر اسمھا بموجب معاھدة  الأوروبیة اتخر بتأسیس محكمة العدل للمجموعالأوربي ھو الآ

حیث ساھمت ھذه المحكمة في تجسید  ،تحاد الأوروبيھا محكمة العدل للالشبونة وأصبح یطلق علی

من خلال دعمھا للحقوق المنصوص علیھا وذلك  ،فعلیة للحقوق والحریات الأساسیة حمایة قضائیة

  .للاتحاد الأوروبي الأساسیةحقوق في الاتفاقیة الأوروبیة وكذا میثاق ال

لكن على الرغم من الدور المشرف والكبیر الذي یلعبھ الاتحاد الأوروبي في سبیل ترقیة حمایة      

ه بعض القضایا الدولیة النقائص وخصوصا موقفھ اتجاؤخذ علیھ بعض أنھ تُ إلا  ق الإنسان،حقو

مبرر ال كما ھو الشأن بخصوص الصمت غیر ،سة الكیل بمكیالین في بعض الأمورواعتماده سیا

  .على قطاع غزة  الإسرائیليالعدوان  إزاءلإدارة دول الاتحاد 

  :     یلي  توصیات منھا مانقترح في الأخیر مجموعة       

دون المحكمة الأوروبیة فضلا عن التسویة الودیة  ،تاز یختص بالتحقیق وجمع المعلوماإنشاء جھـ 

لجنة اعلى دور  الإبقاءستحسن كما كان یُ  ،أجل تسھیل عملھا والتفرغ لمھامھامن لحقوق الإنسان 

 العبء         ده  تخفیفوكل ھذا مر ،قي الشكاوىوتحدید مھامھا في تللحقوق الإنسان الأوروبیة 

                                                               . بیة لحقوق الإنسانعن المحكمة الأورو

اقیة الاتف إلى المیثاق الاجتماعي الأوروبيقتصادیة والاجتماعیة الواردة في بعض الحقوق الا إضافةـ 

        الفاعلیةلأجل ضمان مزید من أو باستخدام نظام البروتوكولات، ،الأوروبیة لحقوق الإنسان

 .على حمایتھا 

      متوفرة للحقوق المدنیة والسیاسیةـ توفیر حمایة قویة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة كتلك ال

منح حق اللجوء الفردي  أو ،ة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیةمحكمة أوروبی بإنشاءإما وذلك 
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لحقوق  الأوروبیةالمحكمة  إلى للأشخاص الذین یدعون انتھاك حقوقھم الاقتصادیة والاجتماعیة

  .الإنسان بنفس الضمانات الممنوحة للحقوق المدنیة والسیاسیة 

       خاصة الحریة الدینیة و ،والعقاب علیھا ـ  تفعیل ضمانات الحمایة لكل الحقوق بدون استثناء،

الله علیھ لى حد الاستھزاء بالرسول صلى سلمون من اھانات في أوروبا وصلت إالم یتعرض لھ وما

  .وسلم

  فكان یستحسن  ،جتماعي الأوروبي تنجم عنھا توصیةالمیثاق الا إطارـ إن محصلة الإجراءات في 

  .غیر ملزمة توصیة الوذلك على اعتبار أن  قرار، الإجراءاتعن ھذه  تلو تمخض

     عادة ترتیب مھام المحكمة واختصاصاتھا المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة إـ 

 .بحمایة حقوق الإنسان أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي السماح بطرق الطعن الخاصة وذلك ب



94 
 

  قائمة المراجع 

  ـ المراجع باللغة العربیة1

 الكتب  1ـ  1

  المراجع العامة

بدون طبعة      ن في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، الإنساحمایة حقوق  سعد السید،البرعي عزت ـ 

  .1985القاھرة، 

 الأولى الطبعة المجلد الثاني، بسیوني محمود شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان،  -

  .2003القاھرة، دار الشروق،

الجزائر بدون طبعة، قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة،  -

  .   2014دار ھومة،

 ات لحقوق الإنسان، الطبعة الأولىوالاتفاقی والإعلاناتیق أبو الخیر السید، نصوص المواث -

  .2005والتوزیع،  القاھرة، أیترك للطباعة والنشر 

القاھرة، دار  بدون طبعة، خلیل، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان،إبراھیم مصطفى نبیل  ـ

  .2005العربیة،  النھضة

عة الأولى، بیروت ب، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، ترجمة فوزي عیسى، الطكلودیو زانغيـ 

  .2006لبنان، مكتبة لبنان للناشرون، 

         الیمنالطبعة الأولى،  ،الإقلیمیة لحقوق الإنسانالدراسات في الحمایة  ي محمد أمین،المیدانـ 

  . 2006مركز المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان ،

ھرة، دار الفكر لقاابدون طبعة،  ،الإقلیمیة والدولیةالسیسي صلاح الدین ،النظم والمنظمات ـ 

  .2007،العربي

الجامعة  ،بدون طبعة، الإسكندریة ،الإنسانزام الدولي باحترام حقوق الالت ،أحمد خلیفة إبراھیمـ 

  .2007الجدیدة،

 فؤاد سروجي ترجمة  ،الدولیة الإنسانت من أدوات حقوق مختارا ،دیفید وآخرونویسبروت ـ 

  .2007،یعھلیة للنشر والتوز، الأالطبعة الأولى

 ، بدون طبعةوتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة ادرهمصالإنسان ـ قانون حقوق  ،الشافعي محمد بشیرـ 

  .  2008،دار المعارف الإسكندریة،

لمصادر ووسائل  اـ الإنسان القانون الدولي لحقوق ،ومحمد خلیل الموسى محمد یوسف لوانـ ع

  . 2005 ،دار الثقافة ،الأردنالأولى، الطبعة  ،الجزء الأول ،الرقابة
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الجزائر ـ بن عكنون الطبعة الخامسة،  ،الإنسانفي القانون الدولي لحقوق مدخل  ،سعد الله عمر ـ

  . 2009دیوان المطبوعات الجامعیة ،

الطبعة  ،والإقلیمیةالاتفاقیات الدولیة  إطارالحمایة من التعذیب في  ،المدور ھبة عبد العزیزـ 

  . 2009منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ـ لبنان،الأولى، 

المؤسسة  ،لبنان ـ طرابلس بدون طبعة، ،الإنسانلحقوق  والإقلیمیةلدولیة الاتفاقیات ا ،لیناالطبال ـ 

  . 2010 ،الحدیثة للكتاب

دار الثقافة  ،عمانالطبعة الأولى،  ،الإنسانالقانون الدولي لحقوق  ،عروبة جبار الخزرجيـ 

2010. 

  .2010 ،دار الكتاب الحدیث لجزائر،االطبعة الأولى،  ،الإنسانالوافي في حقوق  ،عمیمر نعیمةـ 

        وحریاتھ الأساسیة الإنسان آلیات الحمایة الدولیة لحقوق ،وآخرون فرحاتي عمر الحفصيـ 

  .2012 ،دار الثقافة ،عمانالطبعة الأولى، 

منشورات المركز العربي للتربیة  ،لیونلثانیة، االطبعة  ،حقوق ومواقف ،المیداني محمد أمینـ 

  .2012،الإنسانوحقوق  الإنسانيعلى القانون الدولي 

  المراجع المتخصصة

ـ لبنان ة، بیروت ث، الطبعة الثال الإنسانـ المیداني محمد أمین ،النظام الأوروبي لحمایة حقوق 

  .2009،منشورات الحلبي الحقوقیة

، الطبعة الأولى، الأزارطیة الإنسانعبد الله، المحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق  ـ الھواري محمد

  . 2009دار الجامعة الجدیدة للنشر،

  المقالات  2

في ظل  الإنسانالحمایة السیاسیة والقانونیة لقانون حقوق  عزیز الحسن،العبد ـ البیاني محمد 

  .بدون سنة ،مجلة السیاسة الدولیة ،لیةدراسة تحلی ، الإنسانالاتفاقیات الأوروبیة لحقوق 

  الدراسات الأكادیمیة 3

جزء  الدولیة، المتغیراتفي ظل  الإنسانلحقوق  والإقلیمیةـ شھاب طالب الزوبعي،الحمایة الدولیة 

میة یالأكاد ،قسم العلوم السیاسیة كلیة القانون والسیاسة، من متطلبات نیل مذكرات ماجستیر،

  . 2008،للدانمركالعربیة 

مذكرة  ،تعذیب في القانون الدولي المعاصرالعقبات التي تواجھ حظر ال ،ـ بن مھني لحسن

  .2009جامعة باتنة، ،كلیة الحقوق ماجستیر،
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الإنسان في القانون الدولي لحقوق  الإنسانآلیات الحمایة حقوق  ،ـ نشوان كارم محمود حسین

  .2011الأزھر، جامعة ،كلیة الحقوق ،مذكرة ماجستیر

كلیة الحقوق  ،مذكرة ماجستیر ،الإنسانالآلیات الأوروبیة لحمایة حقوق  ،معنصري شمس الدینـ 

  .2011، بسكرة جامعة والعلوم السیاسیة،

المنظمات الدولیة  إطارحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في  عبد الله، مخانقـ 

  .2012،المدیةجامعة  ،كلیة الحقوق تیر،مذكرة ماجس ،والإقلیمیة

كلیة  ،مذكرة ماجستیر القانوني لمكافحة جریمة التعذیب في القانون الدولي،الإطار  ،ـ أوراد كاھنة

  .2012،الحقوق، جامعة تیزي وزو

  الصكوك الدولیة 4
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  .1993لعام 
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 مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة  آلیاتـ 
Wwwaahrn.net /…/amman-120 ola %20abbasi-o/pdf.   

  المحاكمة  إلىبین التحقیق  الجزء الأول ـ:الفصل السادس،الحق في المحاكمة عادلةـ 
org/documents/publication training 9chapter7ar pdfـwww.ohchr 

  المحكمة الأوروبیة  آلیةالمیداني ،البروتوكول الرابع عشر وتفعیل /ـ د

www.musaah /net ?item/bhb. 

  ـ الفصل الثالث صكوك حقوق الإنسان الإقلیمیة وآلیات تنفیذھا 

www.ohch.org/document/publication/training chapter3ar 

  دور المحاكم في حمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:ـ الفصل الرابع عشر 

www.ohchr.org/document/publication9 chapter14 ar  

  :الأوروبي لحقوق الإنسان ـ النظام 

http://www.ohchr/
http://www.musaah/
http://www.ohch.org/document/publication/training
http://www.ohchr.org/document/publication9 chapter14
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www.herea.org/index/phb  

  ـ أحمد سمیر الحمداني ،میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي 

Asia85620.blogspot.com   

 دة مسلسل استمر أكثر من شر سنواتـ قضیة أبو قتا

www.thakafatima,info/new/ 

  ـ عبد العزیز صدفي وآخرون ،بناء الاتحاد الأوروبي مركز راشیل

.ACHELECENTER.PS   

 ـ البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبي 
PIGITAL.AHRAM.ORG.EG :ARTICLES 

-Communication-commun-desprésident.costaetskouris. www .poder/judicial.es 

judicia.es/stfs/.2011 communication-cedhjue.  
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edition ,France,traitement infirmationique impression façonnage,2001. 

2- FREDERIC SUDRRE ,droit européen et international de droit de l homme 

Presses,universitaires,de France 6 éme edition,refindou,2003. 

http://www.herea.org/index/phb
http://www.thakafatima,info/new/


99 
 

 فھرس المحتویات

 شكر 

 إھداء 

  1.......................................................................................................مقدمة

لحمایة حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي لاتفاقيا الإطارالفصل الأول   

46-6ص  

  7... ...............   بھا وق الإنسان والبروتوكولات الملحقة الاتفاقیة الأوروبیة لحق :المبحث الأول

  7.....................................................الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  :المطلب الأول 

  8........................................الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  إعدادظروف  :الفرع الأول

  9.....................................مضمون  الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان :الفرع الثاني 

  9.................................الحقوق التي تضمنتھا الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان  :أولا

14.....................................الأساسیة والحقوق المسكوت عنھا  تقیید الحقوق والحریات:ثانیا   

  16..................البروتوكولات الملحقة بالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان  :المطلب الثاني

  16....................وروبیة لحقوق الإنسان السابقة على إلغاء اللجنة الأ تالبروتوكولا:الفرع الأول 

  16.........................البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان  :أولا 

17.........ة حقوق الإنسان الأوروبیة البروتوكول الثاني بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكم:ثانیا   

  17..............................من الاتفاقیة  29،30،34البروتوكول الثالث بشأن تعدیل المواد :ثالث 

البروتوكول الرابع بشأن ضمان حقوق وحریات أخرى غیر تلك التي تضمنتھا الاتفاقیة :رابعا 

18......................................................................................والبروتوكول الأول   

  18...........................من الاتفاقیة  40و 22تین لخامس بشأن تعدیل المادالبروتوكول ا :خامسا

  19.... ..........................................عدام عقوبة الإ إلغاءالبروتوكول السادس بشأن  :سادسا

  19.......................................حقوق أخرى للاتفاقیة  إضافةالبروتوكول السابع بشأن  :سابعا

  19.................................خاصة باللجنة الأوروبیة  الإجراءاتالبروتوكول الثامن بشأن :ثامنا

  20..................البروتوكول التاسع بشأن الجھات التي من حقھا رفع دعاوى أمام المحكمة  :تاسعا

  20................البروتوكول العاشر بشأن تفعیل آلیة الرقابة على تطبیق الاتفاقیة الأوروبیة  :عاشرا



100 
 

  20......................................البروتوكولات الملحقة منذ إلغاء اللجنة الأوروبیة  :الفرع الثاني

20......................................... لجنة الأوروبیة  إلغاءالبروتوكول الحادي عشر بشأن :أولا   

  22.................................................لبروتوكول الثاني عشر بشأن مبدأ عدم التمییز ا:ثانیا 

  23...............................بصفة نھائیة  الإعدامعقوبة  إلغاءالبروتوكول الثالث عشر بشأن  :ثالثا

لحمایة الحقوق والحریات  لأوروبیةالبروتوكول الرابع عشر بشأن تعدیل آلیة الاتفاقیة ا :رابعا

23.................................................................................................الأساسیة   

  26...................................قوق الإنسان الاتفاقیات الأخرى الخاصة بحمایة ح :المبحث الثاني

  26...........................................................المیثاق الاجتماعي الأوروبي :المطلب الأول

  27............................................................المیثاق الاجتماعي الأوروبي  :الفرع الأول

  27....... .....................................................المیثاق الاجتماعي الأوروبي  إعداد :أولا

  28............................................الحقوق محل الحمایة بالمیثاق الاجتماعي الأوروبي :ثانیا 

  30...........................................الأوروبي البروتوكولات الملحقة بالمیثاق الاجتماعي :ثالثا 

  32...............................................القیود التي یسمح بوضعھا على ممارسة الحقوق :رابعا 

   32..........................................الالتزامات القانونیة المترتبة على الدول الأطراف :خامسا 

  33..................................... 1996المیثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لعام  :الفرع الثاني

33.... ...............................................مرحل اعتماد المیثاق الاجتماعي الأوروبي  :أولا  

34............... .................................محتوى المیثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل   :ثانیا  

  36..................التعذیب والعقوبات القاسیة و اللاإنسانیة   الاتفاقیة الأوروبیة لمنع:المطلب الثاني 

      الإنسانیةوالمعاملات غیر لتعذیب والعقوبات الاتفاقیة الأوروبیة للوقایة من ا إعداد:الفرع الأول 

36................................................................................................أو المھینة   

  37...............................تعریف التعذیب وفقا للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  :الفرع الثاني

 والمعاملة أو العقوبة  نع التعذیبلم الملحقة بالاتفاقیة الأوروبیة تالبروتوكولا :الفرع الثالث

  39.......................................................................1993نسانیة أو المھینة لعام لاإال

  ة القاسیة أو العقوبة غیر الإنسانیة البروتوكول الأول الملحق باتفاقیة منع التعذیب والمعامل:أولا 

39.................................................................................................المھینةأو   



101 
 

غیر الإنسانیة أو المھینة  ة أو العقوبةلالمعام البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة منع التعذیب و:ثانیا 

  40...............................................................................................1993لعام 

  40..........................................تحاد الأوروبي المیثاق الحقوق الأساسیة للا :المطلب الثالث

  40.............................مراحل اعتماد میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي  :الفرع الأول

  41....................................مضمون میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي:الفرع الثاني 

  44....................................................................القیمة القانونیة للمیثاق :الفرع الثالث

الاتفاقیات الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسانآلیات الرقابة على تنفیذ :الفصل الثاني   

89ـ 48ص  

49.....الإنسان و الحریات الأساسیة الرقابة على تنفیذ الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة آلیة :المبحث الأول  

  51.............................................تنظیم المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  :المطلب الأول

  51............................................................................تكوین المحكمة :الفرع الأول 

  51......................................................................................قضاة المحكمة :أولا

  53.....................................................................................رئیس المحكمة  :ثانیا

  55.......................................................................................قلم المحكمة  :ثالثا

  55.......................................................................مؤسسات المحكمة  :الفرع الثاني

  55.....................................................................................الھیئة الإداریة  :أولا

  56..................................................................................الھیئات القضائیة  :ثانیا

  58....................................اختصاصات المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان :المطلب الثاني 

  58................................................................الاختصاص الاستشاري  :الفرع الأول

  59...................................................................الاختصاص القضائي :الفرع الثاني 

  60............................ الإنسانالمحكمة الأوروبیة لحقوق  إلىاللجوء  إجراءات :المطلب الثالث

  61.................................................................مرحلة الإجراء التمھیدي  :الفرع الأول

  61........................................................................حالات اختصاص المحكمة  :أولا

  62............................................................................شروط تقدیم الشكاوى  :ثانیا

  65................................................................المرحلة النھائیة للدعوى  :الفرع الثاني



102 
 

65.................................................................................النظر في القضیة :أولا   

  67..............................................................................صدور الحكم وتنفیذه  :ثانیا

  69.....................................الدور الریادي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  :الفرع الثالث

  70..................................المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمریكیة :أولا 

71............الإفریقیة لحقوق الإنسان و الشعوبنسان والمحكمة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ: ثانیا  

  72..........................................آلیة الرقابة على مستوى الاتفاقیات الأخرى :المبحث الثاني 

72......................................الرقابة على تنفیذ المیثاق الاجتماعي الأوروبي :المطلب الأول   

  73..............................الھیئتان المنشأتان بمقتضى المیثاق الاجتماعي الأوروبي :الفرع الأول 

73............................................................اللجنة الأوروبیة للحقوق الاجتماعیة : أولا   

74.........................................................................اللجنة الفرعیة الحكومیة : ثانیا   

  75.......................................................الھیئتان التابعتان لمجلس أوروبا :الفرع الثاني  

  75.................................................................................لمانیة الجمعیة البر:أولا 

  76......................................................................................لجنة الوزراء :ثانیا 

  76........................تقییم أجھزة الرقابة على تطبیق المیثاق الاجتماعي الأوروبي :الفرع الثالث 

  76.............................................................................................المزایا :أولا 

  77............................................................................................العیوب :ثانیا 

       والعقوبات القاسیة وغیر قابة على تنفیذ الاتفاقیة الأوروبیة لمنع التعذیبالر:المطلب الثاني 

78.................................................................................................. الإنسانیة  

  78.............................................تنظیم اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب :الفرع الأول 

  78.....................................................تكوین اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب :أولا 

79..................................................................................انتخاب الأعضاء :ثانیا   

  79........................................................................................مركز اللجنة :ثالثا 

             الإنسانیة   وقایة من التعذیب والمعاملات غیر عمل اللجنة الأوروبیة لل آلیة:الفرع الثاني 

80.................................................................................................المھینة أو   

80.........أو المھینة  الإنسانیةزیارات اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب والمعاملات غیر : أولا   



103 
 

             تقاریر اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب والعقوبات أو المعاملات غیر الإنسانیة:ثانیا 

82.................................................................................................أو المھینة  

83................على مستوى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الإنسانحمایة حقوق :المطلب الثالث   

  84.............................................................................ھیئة المحكمة :الفرع الأول 

  84......................................................................القضاة والمحامون العامون :أولا 

  84....................................................................................رئاسة المحكمة :ثانیا 

  85........................................................................................قلم المحكمة :ثالثا 

  85...................................................................................غرف المحكمة :رابعا 

  86............................................................أمام المحكمة الإجراءاتسیر  :الفرع الثاني

  86......................................................................المكتوبة  الإجراءاتمرحلة  :أولا

  86..................................................................................المرحلة الشفھیة :ثانیا 

  87......................................................................................قرار المحكمة :ثالثا 

87....................................................................اختصاصات المحكمة :الفرع الثالث   

   89.......بالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان محكمة العدل للاتحاد الأوروبية علاق:  الفرع الرابع

91...................................................................................................الخاتمة    

 94............................................................................................المراجع قائمة 

   100 .................................................................................................الفھرس

  


